
المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 05/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

للاســــفي ، فــــي شــــخص رئــــیس وأعضــــاء مجلســــها 1شــــركة بــــین 
الاداري.

اءینوب عنها الاستاذ أمین ابوالهدى المحامي بهیئة الدارالبیضـ
من جهة.ومستأنفا علیها ةمستأنفابوصفه

.، في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الاداري2وبین 
ینوب عنها الاستاذ كریم الشرقاوي المحامي بهیئة الدارالبیضاء

من جهة أخرى.ومستأنفة امستأنفا علیهابوصفه

وثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع ال
.21/09/2010عدة جلسات اخرها واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول .

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة نائبهــا كهربــاء جنــوب للاســفيبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بــه شــركة ال

01/02/2010والــذي تســتأنف بموجبــه الحكــم الصــادر بتــاریخ 01/04/2010المــؤدى عنــه بتــاریخ 

قرار رقم :
4261/2010

صدر بتاریخ:
05/10/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9954/17/2008

لتجاریةرقمه بمحكمة الاستئناف ا
1863/2010/16
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والقاضـي بتحمیـل البنـك المـدعى علیـه المسـؤولیة البنكیـة وبـأداء التجـاري 9954/2008ملف عـدد: 
درهــم كتعــویض مــع الفوائــد 250.000,00وفابنـك فــي شــخص ممثلهــا القــانوني لفائــدة المدعیــة مبلــغ 

القانونیة من تاریخ الحكم لغایة التنفیذ تحمیل المدعى علیه الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
وبناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به التجاري وفابنك بواسطة نائبه المـؤدى عنـه بتـاریخ 

والذي تستأنف بموجبه الحكم المشار الیه أعلاه.29/4/2010

:في الشكـــل
قبول الاستئنافین لتوفرهما على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

:وعوفي الموضـ
للاسفي تقدمت بواسطة نائبها 1حیث یستفاد من وقائع النازلة والحكم المستأنف ان شركة 

بمقال مؤدى عنه تعرض فیه أنها في اطار نشاطها تقدمت بملف طلب قـرض الـى البنـك المسـتأنف 
یه حالیا من اجل تمویل مشروع ملف قرض به دراسة وافیة عـن الجـدوى وعـن الـرح الـذي سـینجزه عل

.درهم 2.000.000,00المستثمر على أساس ان یساهم البنك بمبلغ 
وبالفعــل تــم ابــرام عقــد القــرض المتوســط او الطویــل الامــد بــین العارضــة والبنــك الا انــه عنــد 

درهـم عـوض المبلـغ المتفـق 800.000,00عارضـة الا مبلـغ الافراج عن القرض لم یحول بحساب ال
درهم حول الى حسـاب 1.200.000,00درهم في حین الباقي أي 2.000.000,00علیه الذي هو 

القــانوني للعارضــة وذلــك لأداء رصــید مــدین لتلــك الشــركة شــركة أخــرى بالدارالبیضــاء یســیرها الممثــل
ة لحریزي.بالبنك المغربي التجاري وفابنك حالیا وكال

درهم كتعویض مسبق عن الاضرار اللاحقـة 300.000,00البنك مبلغ على ملتمسة الحكم 
بها واجراء خبرة لتحدید الاضرار.

وحیــث بعـــد تبـــادل المــذكرات أمـــرة المحكمـــة التجاریــة تمهیـــدیا بـــإجراء خبــرة بنكشـــیة بواســـطة 
المسـتحقة للعارضـة علـى اثــر الخبیـر السـید احمـد ضـمیر الـذي خلـص فــي تقریـره ان مجمـوع المبـالغ 

الضـــــرر الحاصـــــل لهـــــا النـــــاتج عـــــن عـــــدم الافـــــراج عـــــن مبلـــــغ القـــــرض المتفـــــق علیـــــه بكاملـــــه هـــــو 
درهم.13.332.845,63

وحیــث أدلــت العارضــة بمــذكرة جوابیــة بعــد الخبــرة ملتمســة فیهــا المصــادقة علــى ماجــاء فــي 
لملــــف للمداولــــة بجلســــة خبــــرة الســــید احمــــد ضــــمیر وأكــــد المــــدعى علیــــه دفعــــه الســــابق وتــــم حجــــز ا

وصدر الحكم وهو  المطعون فیه جزئیا بالاستئناف.01/02/2010
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حیث ان الحكم المطعون فیه جانب الصواب جزئیا فیما قضى به من تحدید مبلغ التعویض 
درهـــم عـــوض المبلـــغ المســـطر بمـــذكرة العارضـــة بعـــد الخبـــرة وهـــو 250.000,00فـــي حـــدود مبلـــغ 
ء فـــي تقریـــر الخبـــرة المنجـــزة فـــي الملـــف والمـــأمور بهـــا مـــن طـــرف درهـــم كمـــا جـــا13.332.845,63
المحكمة التجاریة.

ذلــك أنــه جــاء فــي تعلیــل المحكمــة أن الخبیــر حـــدد التعــویض المســتحق للعارضــة مــن جــراء 
بلــغ الــذي حــدده الخبیــر هــو درهــم والحــال ان الم2.581.287,46الموقــف التعســفي للبنــك فــي مبلــغ 

منه.13وكذا الصفحة 12درهم وهذا واضح في تقریره خصوصا الصفحة 13.332.845,63
وحیــث تكــون المحكمــة التجاریــة اعتمــدت فــي تحدیــد الضــرر الحاصــل للعارضــة علــى فقــط 

درهم عوض المبلغ الذي حدده الخبیر والمطالب به من قبل العارضة.2.581.287,46مبلغ 
نـــه برجـــوع مجلســـكم المـــوقر الـــى الخبـــرة المنجـــزة فـــي الملـــف ســـوف یتضـــح لكـــم ان وحیـــث ا

الخبیـر اعتمــد فــي تحدیــد الضـرر الحاصــل للعارضــة علــى مقارنــة الاربـاح التــي كانــت مرتقبــة حســب 
وثیقة حساب الاستغلال المرتقب المنجزة في اطار دراسة المشروع والمـدلى بهـا مـن طـرف العارضـة 

وحیـث 2002الـى 2000ح المحققـة بعـد انجـاز المشـروع خـلال السـنوات مـن الى الخبیر مـع الاربـا
فـــإن الخســـارات انضـــافت الـــى 2002-2001-2000ان العارضـــة لـــم تحقـــق أي ربـــح فـــي ســـنوات 

درهـم كمـا اعتمـد الخبیـر علـى 10.751.558,17الارباح التـي كانـت مرتقبـة لتحدیـد الاضـرار وهـي 
لاربــاح المرتقبــة الناتجــة عــن نســبة مبلــغ القــرض الــذي لــم تحدیــد بــاقي الاضــرار علــى تحدیــد نســبة ا

درهــم لیكــون مجمــوع الضــرر 2.581.287,46یــدخل فــي الاســتثمار فــي مبلــغ خطــة التمویــل وهــي 
الحاصـــــــل للعارضـــــــة مـــــــن جـــــــراء عـــــــدم الافـــــــراج الكلـــــــي عـــــــن مبلـــــــغ القـــــــرض المتفـــــــق علیـــــــه هـــــــو 

درهم.13.332.845,63
الاعتبـــار كـــذلك ضـــیق العارضـــة فـــي ممارســـة وحیـــث ان المحكمـــة التجاریـــة لـــم تأخـــد بعـــین

نشاطها بصـفة طبیعیـة علـى اثـر عـدم الافـراج عـن القـرض بكاملـه والتـي تتجلـى فـي رجـوع الشـیكات 
التي نالت من مصداقیة العارضة وأداقت مرارة الاكراه البدني بالنسبة لمسؤولها الاول.

ا قضـى بـه ، وبالتـالي فإنـه وحیث بذلك یظهر ان الحكم الابتدائي جانب الصواب جزئیا فیمـ
درهــــم الــــى مبلـــــغ 250.000,00یتعــــین تأییــــده مــــع تعدیلـــــه وذلــــك برفــــع المبلـــــغ المحكــــوم بــــه مـــــن 

درهم 13.332.845,63
وبعــــد وضــــع التقریــــر وتبــــادل المــــذكرات أصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة بالدارالبیضــــاء الحكــــم 

المستأنف.
، وبعـد ادراج الملـف بعـدة جلسـات منهـا للاسفي والبنك التجاري 1فاستأنفته كل من شركة 

أدلــــى نائــــب البنـــك التجــــاري بمــــذكرة تنـــازل عــــن الاســــتئناف لوقـــوع صــــلح مــــع 21/9/2010جلســـة 
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الطاعنــــــة ، وأكــــــد ذلــــــك بالجلســــــة فتقــــــرر حجــــــز القضــــــیة للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق بــــــالقرار لجلســــــة 
دعوى لوقــوع صــلح مــع وخلالهــا أدلــى الاســتاذ أمــین ابوالهــدى بمــذكرة التنــازل عــن الــ05/10/2010

المستأنف علیه.
محـكمــة الاستئنــاف

ـــه عـــن  ـــه بتنازل ـــتمس كـــل طـــرف الاشـــهاد ل حیـــث ان الطـــاعنین معـــا أكـــدا وقـــوع الصـــلح وال
الاستئناف .

وحیث انه لایوجـد مـایمنع ذلـك ، وأن المحكمـة لایسـعها الا أن تصـرح بالاشـهاد علـى تنـازل 
كل مستأنف عن استئنافه وتحمیله صائره.

الأسبـــــابـھذهل
بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
.ینبقبول الاستئناف: في الشـــكل

الاشهاد على تنازل كل مستأنف عن استئنافه وتحمیله صائره.: في الـجوهـر

ة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلیها القانونیین 1وكالة الاسفار بین 
.محمد بن عبد الصادقالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفاوصفهب

.في شخص ممثلیه القانونیین2وبین 
.عبد الرحمان الفقیرنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر

.28/9/2010عدة جلسات اخرها واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

قرار رقم :
4603/2010

صدر بتاریخ:
26/10/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9604/17/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4794/2009/16

ق-ف
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نون.وبعد المداولة طبقا للقا
بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بـــه الطاعنــة بواســطة نائبهــا المــؤدى عنــه بتـــاریخ 

9604/17/08ملـف عـدد 6/7/2009والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاریخ 8/12/2009
والقاضي برفض الطلب.

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء .

ي الموضــوع:وف
مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف ان الطاعنــة تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال یســتفادحیــث 

الســیاحیة وتشـارك فــي تنظــیم مـؤدى عنــه تعـرض فیــه انهـا متخصصــة فــي تنظـیم الــرحلات والأسـفار 
وضـــعت ملـــف ترشـــیحها للموســـم الحـــالي ضـــمنته جمیـــع المعلومـــات الإطـــاررحـــلات الحـــج فـــي هـــذا 

ستندات التي حددتها اللجنة الملكیة الا ان العارضة فوجئـت بـرفض ترشـیحها لسـبب عـدم احتـرام والم
قانون الصرف وهذا الاقصاء كان بمثابة فاجعة بالنسبة الیها، وقد ربطت الاتصـال بمكتـب الصـرف 

اذ طلبـت 2للاطلاع على الخروقات المنسوبة الیها فتأكد لها انها كانت ضحیة اخطاء صـادرة عـن 
2ریال ســـعودي لفائـــدة مكتـــب الـــوكلاء الموحـــد الا ان 46.305,00مـــن البنـــك اصـــدار شـــیك بمبلـــغ 

انقص هذا المبلغ من حساب الحج دون ان یراعي ان الحساب المذكور كـان علـى وشـك تجـاوز حـد 
التحویلات المرخص بها من طرف مكتب الصرف الشيء الذي اثار رد فعل العارضة وتلقت تأكیـدا 

جاوز هذا المشكل بإرجاع المبلغ المذكور الى حساب الحج وخصمه من حساب اخ یحمل بامكانیة ت
، وان البنــك مســؤول عــن الجانــب المصــرفي لعملیــة الحج،ویتعــین علیــه رفــع CCPEXاســم حســاب 

تقریــر مفصــل لمكتــب الصــرف، وان العارضــة ســلمته لهــذه الغایــة كــل الوثــائق واضــطرت العارضــة 
املــة قبــل الحصــول علــى التقریــر المرفــوع الــى مكتــب الصــرف وتبــین ان یومــا ك27الانتظــار لمــدة 

ذلـك فـان البنـك المـذكور أدلـى بمعلومـات خاطئـة التقریر لم یحترم بما یلزم الدقة والحرفیـة وأكثـر مـن 
درهم بزیادة 315.000,00ریال سعودي عن تحویل لم یهم سوى مبلغ 350.000,00بتضمینه مبلغ 
اعتبـر مكتـب الصـرف ان العارضـة قـد ارتكبـت مخالفــة الأسـاسعلـى هـذا ریال سـعودي و 3.500,00

مصرفیة بتجاوزها السقف المسموح به، كما ان مكتب الصرف اكتشف عملیة ثانیة اجرتها المؤسسـة 
درهـــــم مـــــن حســـــاب 96.942,90البنكیـــــة خـــــارج النظـــــام المصـــــرفي ویتعلـــــق الأمـــــر بتحویـــــل مبلـــــغ 

CCPEX ة عواقبها لانه كـان یتعـین علـى البنـك ان لا ینجـز  وحمل العارض20/11/2008بتاریخ
عملیة التحویل الا بعد تحویل الحساب بصفة فعلیة وكانت مجبرة باداء ذعیرة لمكتـب الصـرف مبلـغ 
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درهـــــم ، لـــــذا تلـــــتمس الحكـــــم علـــــى المـــــدعى علیـــــه بادائـــــه لهـــــا تعـــــویض مســـــبق قـــــدره 19.240,00
جـــاء 2008العارضـــة مـــن موســـم الحـــج درهـــم واجـــراء خبـــرة للتأكـــد مـــن كـــون اقصـــاء25.000,00

–كنتیجة مباشرة لما اعتبره مكتب الصرف مـن مخالفـات ، وارفقـت المقـال: بنسـخة مـن الترخیصـین 
–رســـائل نســخة لشـــكایة –محضـــر معاینــة –وبنســخة مـــن التقریــر الثــاني -نســخة مــن اول تقریـــر

نسخة اداء الذعیرة.
مذكرة یلتمس فیها عدم قبول الطلب لعدم أدلى دفاع المدعى علیه ب12/01/2009وبجلسة 

ذكر نوعیة الشركة وكذلك طلب اجراء الخبـرة ، وفـي الموضـوع ان العـارض یبـین ان المبلـغ المحـول  
ریال سـعودي ومـا هـو الا خطـأ مطبعـي ، وبالنسـبة 315.000,00فعلا یـوازي القیمـة الصـرفیة لمبلـغ 

والمـؤرخ 1684المقـرر بمقتضـى الدوریـة عـدد للاجل فان العارض رفع التقریر داخـل اجـل الشـهرین 
وان رخصــــة تحویــــل العملــــة مســــلمة 12/02/2008اذ وضــــع التقریــــر بتــــاریخ 22/04/2004فــــي 

للمدعیة التي علیها احترام مقتضیاتها وشروطها وفق قانون الصرف ولیس البنك وان الغرامـة طالـت 
مـا ان المدعیــة حصـلت علـى الترشــیح المدعیـة باعتبارهـا المســؤولة  عـن التـرخیص بتحویــل العملـة ك

لموسم الحج دون ان تتقید بسقف التحویلات المرخص به وبالتـالي تتحمـل تبعـة إقصـائها مـن موسـم 
لأوامــرنســخ –الحــج ممــا یتعــین معــه الحكــم بــرفض الطلــب، وارفــق المــذكرة بنســخة امــر بالتحویــل 

ة لتقــاریر ونســخة لمحضـــر نســخ–1684دوریـــة عــدد –ت الــریال الســعودي اطلــب شــیك–بالتحویــل 
تفتیش.

اصــــدرت المحكمــــة تمهیــــدیا حكمــــا قضــــى بــــاجراء بحــــث بالجلســــة 30/03/2009وبتــــاریخ 
یستدعى لها الاطراف ونوابهم.05/05/2009المنعقدة بتاریخ 

الملـف بعـدة جلسـات بحـث مضـمن مـا راج بهـا بمحضـر الجلسـة المضـمن إدراجوبناء على 
بالملف .

بمذكرة بعـد البحـث جـاء فیهـا ان تصـریح ممثـل لى نائب المدعیة أد29/06/2009وبتاریخ 
ر الزبنــاء فــالتحویلات داخــل المغــرب حــرة اذ یمكــن مــجــاء فیــه ان البنــك مجــرد جهــاز تنفیــذي لاوا2

بإنجــــازالمؤسســــة البنكیــــة التــــي یتــــوفر بهــــا علــــى حســــاب بنكــــي إلــــىأمــــرالاي شــــخص ان یصــــدر 
، امــا التحــویلات خــارج المغــرب أي بالعملــة الصــعبة التحــویلات الداخلیــة فــي حــدود رصــید حســابه

فتخضــع لشـــروط منهـــا تـــوفر الزبـــون علـــى حســـاب بالعملــة الصـــعبة بمـــا یكفـــي مـــن مؤونـــة ولا تنجـــز 
1684التحــویلات الا فــي حــدود الضــوابط المصــرفیة، فالبنــك علیــه احتــرام مقتضــیات الدوریــة عــدد

أكــد مــن وجــود حســاب مؤونتــه، فالبنــك علــى مكتــب الصــرف خاصــة الت22/11/2001المؤرخــة فــي 
مســـؤولیته ثابتـــة اذ انـــه تســـبب فـــي إقصـــاء العارضـــة مـــن موســـم الحـــج وحرمانهـــا مـــن مصـــدر هائـــل 

للتحصیل، لذلك تلتمس العارضة أقصى ما جاء في المقال .
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وأدلى بنسخة دوریة ورسالة تفصیلیة.
ا انـه یتأكـد مـن خـلال وبنفس الجلسـة أدلـى نائـب المـدعى علیـه بمـذكرة بعـد البحـث جـاء فیهـ

مجریــات البحــث ان تســویة خطــأ المدعیــة بتجاوزهــا ســقف التحــویلات تــم مــن طــرف البنــك العــارض 
ومحضـر التفتـیش  المنجـز مـن 1684مـن شـركة ویـب تـور طبقـا لدوریـة مكتـب الصـرف عـدد بأمر

بـــت بثواإخلالهـــایؤكـــد مســـؤولیة المدعیـــة المترتبـــة عـــن 30/04/2008قبـــل مكتـــب الصـــرف بتـــاریخ 
وضــــوابط مكتــــب الصــــرف المتعلقــــة بســــقف التحــــولات المســــموح بــــه، خاصــــة انــــه بــــالرجوع للوثــــائق 

یثبـت مسـؤولیة البنـك العـارض فـي إقصـائها مـن أولم تدل بمـا یفیـد 1شركة أنوتصریحات البحث 
موســم الحــج لــذلك یلــتمس الحكــم بــرفض الطلــب لعــدم ارتكــازه علــى أســاس قــانوني وموضــوعي ســلیم 

عیة الصائر.وتحمیل المد
وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف بعلة :

بحــث فــي النازلــة حضــره كــل مــن ممثلــي بــإجراءالمحكمــة أمــرت30/03/2009انــه بتــاریخ 
ینفذ أوامر زبونته الا وهي المدعیة.فقطالأخیرالمدعیة والمدعى علیه وصرح ممثل البنك بان هذا 

دعیة بان البنك ارتكب خطأ یتمثل في تحویل مبلـغ یفـوق المبلـغ المطلـوب المحیث اعتبرت 
350000,00سعودي حول مبلغ ریال315000,00تحویله لمكتب الصرف فعوض ان یحول مبلغ 

ذعیرة بسبب تجاوز المبلغ المرخص تحویله.لأداءریال سعودي مما عرضها 
درهــم الــذي یمثــل القیمــة 700749,00المبلــغ المحــول الفعلــي هــو أنحیــث تبــین للمحكمــة 

ریال سـعودي كمـا هـو مبــین مـن خـلال إعـلان بعملیـة مصـرفیة صــادرة 315000,00الصـرفیة لمبلـغ 
وان تضــــــمنت  الرســــــالة الصــــــادرة عــــــن البنــــــك والموجهــــــة لمكتــــــب الصــــــرف المؤرخــــــة فــــــي 2عــــــن 
ریال سعودي.350000,00لمبلغ 18/03/2008

دون CCPEXدرهـم مـن حسـاب 96942,00حیث ادعـت المدعیـة بـان البنـك حـول مبلـغ
ان یتأكد من ان الحساب یتوفر على المبلغ المذكور.

علــــى مضــــمون الرســــالة الصــــادرة عــــن المدعیــــة والمؤرخــــة فــــي بــــالإطلاعلكــــن حیــــث انــــه 
الموجهة للمؤسسـة البنكیـة تبـین ان المدعیـة نفسـها طالبـت مـن هـذه الاخیـرة بتحویـل 14/11/2007

ریال سعودي وان البنك نفذ 49312,00الخاص المشار الیه اعلاه محدد في مبلغ مالي من حسابها 
تعلیمــــــات زبونتــــــه كمــــــا هــــــو مبــــــین مــــــن خــــــلال الاعــــــلان للعملیــــــة المصــــــرفیة التــــــي تمــــــت بتــــــاریخ 

كل ذلك للقول بان البنك عمل على تنفیذ اوامر زبونه دون أن یرتكب أي خطأ.19/11/2007
المسؤولیة منتفیة في النازلة من خطأ وضرر وعلاقة وحیث انه تبعا لما ذكر تكون عناصر 

ســـببیة بینهمـــا ذلـــك ان الغرامـــة التـــي أدتهـــا المدعیـــة لمكتـــب الصـــرف هـــي النتیجـــة المباشـــرة للخطـــأ 
المرتكب من طرف المدعیة وبالتالي یتعین الحكم برفض الطلب مع جعل الصائر على رافعه .
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یــة تتحمــل مســؤولیة مراقبــة صــحة كــل حیــث جــاء فــي أســباب الاســتئناف ان المؤسســة البنك
عملیة والتأكد من مطابقتها للضوابط المصرفیة.

والا أصبحت المؤسسة البنكیة شریكة في فعل جرمي یعاقب علیه القانون.
یمكـن ان تعـرض علـى خبیـر -مسؤولیة البنك خـلال عملیـة التحویـل-وهذه النقط الجوهریة

لخارج لابـداء رأیـه  بشـأنها وتنـویر المحكمـة المـوقرة نقل العملة الصعبة الى امتخصص في عملیات 
ان اقتضى الحال.

المؤرخــة فــي فــاتح غشــت 1719ومــن الان تشــیر العارضــة ان دوریــة مكتــب الصــرف رقــم 
مثل العارضة تتم –ان العملیات المنجزة في حساب مصدري الخدمات B-bتؤكد في بابها 2007

مدعي علیه والمصدر صاحب الحساب.تحت مسؤولیة شباك الایداع مثل البنك ال
فالمسؤولیة مشتركة بین الطرفین ، الا ان كل طرف یحاسب ویسائل عن الشق الذي یهمه، 
والبنك هو الخبیر والعالم بتقنیـات ضـبط الحسـابات وملاءمتهـا للقـانون ، امـا العارضـة فهـي مسـؤولة 

فعــل ســوء تصــرف البنــك المــدعى مــن حیــث العواقــب المادیــة وقــد تحملــت الجــزاءات المــذكورة اعــلاه ب
علیه في الشق المتعلق به.

، المـدلى بهـا مـن 22/11/2001المؤرخـة فـي 1684كما تشـیر العارضـة ان الدوریـة عـدد 
بصــفحتها الاولــى الـى مســؤولیة البنــك 4، تشــیر بكـل وضــوح فــي الفقـرة الثانیــة مــن النقطـة 2طـرف 

على المؤسسة المالیة ضرورة:، اذ تفرض الدوریة المذكورة CCPEXتجاه الحساب 
.CCPEXالتأكد من توفر الزبون على حساب - 
التأكـــد مـــن تـــوفر الحســـاب المـــذكور علـــى الســـیولة اللازمـــة قبـــل كـــل اســـتعمال، وبعبـــارة - 

الحســاب علــى رصــید كــاف لتغطیــة العملیــة المعنیــة، الشــيء الــذي لــم اوضــح ان یتــوفر
ستبرزه العارضة ادناه.یتقید به البنك المدعى علیه في النازلة حسب ما 

ـــة  ـــك ان الدوری ـــى ذل حـــددت للبنـــك اجـــل شـــهرین بعـــد انتهـــاء موســـم الحـــج 1684أضـــف ال
فــي نازلتنــا) لإرســال تقریــر مرفــق بالوثــائق اللازمــة عــن كــل وكالــة اســفار الــى مكتــب 15/1/2008(

الصرف.
وســــوف توضــــح العارضــــة أدنــــاه كیــــف تصــــرف مكتــــب الصــــرف برعونــــة كبیــــرة تجــــاه هــــذه 

لیة ،وازم وضعیة العارضة تجاه المكتب المذكور.المسؤو 
وبعـــد هـــذا العــــرض الـــوجیز للمقتضــــیات التنظیمیـــة التــــي تبـــرز مســــؤولیة المؤسســـة البنكیــــة 
ـــى المقتضـــیات  ـــالنظر ال ـــك ب ـــراز الاخطـــاء الصـــادرة عـــن البن ـــي اب ـــولى العارضـــة فیمـــا یل القانونیـــة تت

المذكورة.
فیما یخص الأخطاء الصادرة عن البنك:



4794/2009/16رقم الملف : 

6

طلبـــت العارضـــة مـــن البنـــك المـــدعى علیـــه اصـــدار شـــیك بمبلـــغ 2007خـــلال شـــهر نـــونبر 
ریال سعودي لفائدة مكتب الوكلاء الموحد بالسعودیة .46305

وكــان مــن الطبیعــي ان یخصــم هــذا المبلــغ مــن حســاب الحــج المفتــوح باســم العارضــة، لكــن 
حســاب المــذكور لــم یتجــاوز ســقف شــریطة ان یتأكــد البنــك فــي اطــار مســؤولیاته المصــرفیة مــن ان ال

التحــویلات المــرخص بهــا مــن طــرف مكتــب الصــرف، علمــا ان البنــك هــو الجهــة الوحیــدة التــي لهــا 
اطــلاع یــومي علــى قیمــة العملــة الصــعبة بالــدرهم ، وبالتــالي مراقبــة مطابقــة التحویــل المطلــوب مــع 

سقف التحویلات المسموح بها.
لـغ التحویـل مـن دون ان یفطـن ان الحسـاب كـان لم یراعـي هـذا الواجـب وخصـم مب2الا ان 

علــى وشــك تجــاوز حــد التحــویلات المــرخص بهــا، الشــيء الــذي اثــار رد فعــل العارضــة التــي نبهــت 
بارجــاع المبلــغ المــذكور الــى البنــك الــى هــذا التقصــیر فتلقــت منــه تأكیــدا بامكانیــة تجــاوز هــذا الخطــأ 

1684معالجتـــه بالدوریـــة عـــدد المشـــار الـــى كیفیـــةCCPEXحســـاب الحـــج وخصـــمه مـــن حســـاب 

.22/11/2001بتاریخ 
لــم تكــن قانونیــة 20/11/2008وقــد تأكــد لمكتــب الصــرف ان هــذه المناولــة التــي تمــت فــي 

وكبــد العارضـــة مـــن جرائهـــا الجـــزاءات المصـــرفیة المعروفــة ، والتـــي ادت الـــى حرمـــان العارضـــة مـــن 
موسم الحج الموالي.

تلقــى البنــك المــدعى علیــه 8/8/2007بتــاریخ ریال ســعودي315000مشــكل تحویــل مبلــغ 
ریال ســـعودي لفائـــدة مقـــدم الخـــدمات الســـعودي الحســـام، 315000طلبـــا مـــن العارضـــة بتحویـــل مبلـــغ 

وانجزت العملیة .
ریال 35000مبلغ 18/3/2008الا ان البنك اورد في تقریره الى مكتب الصرف المؤرخ في 

سعودي .
الصــــرف ان العارضــــة ارتكبــــت مخالفــــة مصــــرفیة علــــى أســــاس هــــذا الخطــــأ، اعتبــــر مكتــــب

بتجاوزها السقف المسموح به واحال ملفها على قسم المتابعات .
.CCPEXلینضاف هذا الخطأ الى المناولة الخاطئة التي طالت حساب 

مشكل تقریر نهایة الموسم.
اجـل انتهـاء موسـم الحـج لارسـال تقریـر مرفـق 1684لقد حددت دوریة مكتب الصـرف عـدد 

بالوثائق اللازمة عن كل وكالة اسفار،تنجزه المؤسسة البنكیة.
وبالطبع فان التقریر المذكور یجب ان یكون كاملا ومتكاملا ولا یشوبه أي عیب او خطأ.

الا ان الأمر كان عكس ذلك تماما في نازلتنا.
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ف وكان اخر موعد لتلقي التقـاریر مـن طـر 2008ینایر 15ذلك ان موسم الحج انتهى یوم 
.2008مارس 15مكتب الصرف هو 

یومـــا كاملـــة مـــن تـــاریخ 27أي بعـــد 12/2/2008الا ان البنـــك الـــذي رفـــع اول تقریـــر یـــوم 
انتهــاء موســم الحــج ، وهــو اجــل طویــل بــالنظر لمــا یمكــن ان یطالــب بــه البنــك مــن توضــیحات لیــرد 

علیها داخل الاجل القانوني .
برســالة 18/3/2008لــم یــرد ســوى یــوم 26/2/2008ولمـا استفســره مكتــب الصــرف بتــاریخ 

.15/3/2008أي خارج الاجل القانوني الذي هو 25/3/2008تم ایداعها بمكتب الصرف یوم 
جمیـــع اجــاب المســتأنف علیــه بواســطة نائبــه بمــذكرة مفادهــا ان 2/2/2010وخــلال جلســة 

یـة خلقتهـا لكـل فاعـل المؤاخذات هي من باب التملص من مسؤولیة المستأنفة التي تدفع بمواقع قانون
في النازلة دورا وحملته هذه المسؤولیة، والحالة ان لو ان مكتـب الصـرف اعتبـر ان المسـؤولیة ترجـع 

لما تقاعس عن تغریمه وتنفیذ المخالفة الصرفیة المهنیة .2لبنك 
یؤكــد مســؤولیة وكالــة 30/04/2008وان محضــر مفتشــیة مكتــب الصــرف المنجــز بتــاریخ 

ز، تبعا لعدم احترامها لضوابط مكتب الصرف بمناسبة الحصـة المخصـص لموسـم الأسفار ویب تور 
.2008الحج 

تنــاقش واقعــة التقریــر الواجــب ارســاله لمكتــب الصــرف بعــد شــهرین مــن انتهــاء ان المسـتأنفة و 
ـــین  ـــه بالتجـــاوزات المنجـــزة مـــن 2موســـم الحـــج یبقـــى الزامـــا والتزامـــا ب ومكتـــب الصـــرف ولا علاقـــة ل

بـار ان ضـابط المعاملـة فـي العمـل البنكـي هـو الأمـر النـاجز  للزبـون فمـا بالـك لــو ان المسـتأنفة باعت
لوكالة ویب تورز، وترتب على ذلـك اخـلال Dotationالبنك تدخل في توزیع الحصة المخصصة 

بمســـؤولیتها اتجـــاه الوكـــالات بالســـعودیة او غیرهـــا، فـــان العیـــب ســـیكون مـــن البنـــك الـــذي تـــدخل فـــي 
كد ان موقف البنك یبقى سلیما.اوامرها، مما یؤ 

وان مؤاخذة المحكمة بعدم اجراء خبرة، لا یجد له تفسیرا قانونیا ، باعتبار ان الواقعة تحتاج 
الــى تطبیــق القــانون، مــن حیــث المســؤولیة، وهــو مــا لا یحتــاج الــى خبیــر تقنــي ، لكــون الاطــراف لا 

یبقــى معــه التعلیــل المعتمــد فــي الحكــم یختلفــون فــي قــیم او مبــالغ او خلافــات لهــا طبیعــة تقنیــة، ممــا
الابتدائي سلیما ویتعین تأییده.

واضافة الى ذلك فان اجراء خبرة غیر ملزم للمحكمة ویدخل ضمن سلطتها التقدیریة.
وان المحكمــــة الابتدائیــــة امــــرن تمهیــــدیا بــــاجراء بحــــث فــــي الملــــف للوقــــوف علــــى العناصــــر 

فین.والاسباب موضوع النقاش والمنازعة بین الطر 
عن مجریات البحث الابتدائي:

وحیث ان الممثل القانوني للبنك العارض أكد خلال جلسة البحث دفعا لكل التباس ما یلي:
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انــه فــي كــل ســنة تقــوم اللجنــة الملكیــة المكلفــة بشــؤون الحــج والحجــاج بتحدیــد القــدر المــالي 
لـة الأسـفار المقبولـة ) وعـدد الحجـاج المسـموح بـه لكـل وكاDotationالمخصص (سقف التحویلات 

للمساهمة في تنظیم رحلات الحج .
وان وكـــالات الأســـفار المســـتفیدة مـــن تلـــك الحصـــص المخصصـــة تقـــوم بتوظیـــف عملیاتهـــا 

لتغطیة الخدمات المذكورة بحساب بنكي .
وان البنــك بصــفته موظــف ومحــل الــدفع یقــوم وتبعــا لأوامــر وكالــة الأســفار بتســلیم شــیكات 

ئدة الحجاج الذین التحقوا بالدیار المقدسة .والقیام بتحویلات لفا
عن عملیات الحساب البنكي لشركة ویب تورز:

تمــت 2المفتــوح لــدى بنــك 1ان كــل العملیــات الحســابیة البنكیــة التــي عرفهــا حســاب شــركة و 
من طرف البنك بناء على اموامر مكتوبة من طرفها.

المدعیـة مـن اجـل تحویـل الامـوال 1للشـركةوانه في هذا الاطار كان البنك یتلقـى تعلیمـات 
فیهـــــا مـــــن طـــــرف المدعیـــــة المؤرخـــــة فـــــي لفائـــــدة المحـــــولین الســـــعودیین بمـــــا فیهـــــا الاوامـــــر المنـــــازع 

14/11/2007.
عن تجاوز سقف التحویلات:

حیـث انـه تبعـا لاوامــر المدعیـة للبنـك بالقیـام بــالتحویلات المـذكورة تجـاوزت الشـركة المدعیــة 
من طرف اللجنة الملكیة.سقف التحویلات المحددة 

درهــم مــن حســابها 96.442,90وانهــا لهــذا الســبب طلبــت مــن البنــك العــارض تحویــل مبلــغ 
لتعویض الخصاص الحاصل وتغطیة التزاماتها بالتحویل بالعملة الصعبة.CCPEXالخاص نوع 

المدعیـــة طبقـــا لدوریـــة مكتـــب الصـــرف عـــدد: 1وحیـــث ان البنـــك العـــارض نفـــذ امـــر شـــركة 
.الإمكانیةتي تنص على هذه ال1684

مكتب الصرف:إلىعن اجل رفع التقریر -
حیث ان المدعیة صرحت خلال البحـث بعـدم احتـرام البنـك العـارض اجـال رفـع التقریـر الـى 

یومــا ممــا یشــكل تــأخیر عــن وضــع التقریــر فــي 27مكتــب الصــرف بعلــة انــه لــم یقــدم الا بعــد مــرور 
موعده المحدد.

ممثل القانوني للعـارض علـى ان رفـع التقریـر الـى مكتـب الصـرف تـم وفي هذا الاطار أكد ال
فـان لابنـاك اجـل شـهرین 1684بالاجل المحدد على أساس انه حسـب دوریـة مكتـب الصـرف عـدد: 

یومــا) مــن تــاریخ نهایــة عملیــات الحجــز لتقــدیم تقریرهــا فــي هــذا الموضــوع الــى مكتــب الصــرف 60(
ـــر تـــم وضـــعه بتـــاریخ الـــذي تبـــث احترامـــه مـــن طـــرف الالأجـــلوهـــو  بنـــك العـــارض طالمـــا ان التقری
یوما فقط.27وطالما ان المدعیة ذاتها تؤسس دفعها على اجل 12/02/2008
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لم تدل بما یفیـد 1یتعین من الوثائق المدلى بها في الملف ومن مجریات البحث ان شركة و 
یحاتها والوثـــائق او یثبـــت مســـؤولیة البنـــك العـــارض فـــي اقصـــائها مـــن موســـم الحـــج بـــل ان كـــل تصـــر 

الصـادرة عنهــا تثبــت مســؤولیتها المباشــرة عــن ذلــك باعتبـار انهــا المســؤولة عــن تــدبیر ملــف ترشــیحها 
وعن احترام حد التحویلات المسموح به.

ــم یكــن علیــه ان  وان مــا یعــزز موقــف المحكمــة التجاریــة ان ســند المســؤولیة هــو ان البنــك ل
الصــادرة 14/11/2007والحالــة ان رســالة CCPEXدرهــم مــن حســاب 96.942,00یــؤدي مبلــغ 

الإعـلانعن المستأنفة تفید طلـب تحویـل نفـس المبلـغ وبـذلك یكـون البنـك قـد نفـذ امـر زبونتـه حسـب 
.19/11/2007عن العملیة المصرفیة 

خبـــرة لا یجـــد لـــه ســـندا باعتبـــار ان النازلـــة تحتـــاج الـــى بـــإجراءویتأكـــد بـــان طلـــب المســـتأنفة 
ؤولیة او ینفیها ولیس اجراء خبرة تقنیة لا یفید في شيء.موقف قانوني یحدد المس

ـــدائي وكتابـــات العـــارض جملـــة  ـــه یتعـــین الحكـــم وفـــق مـــا جـــاء فـــي الحكـــم الابت ـــالي فان وبالت
وتفصیلا.

المذكرات التي جاءت توضیحا وتأكیدا لما سبق.الأطرافوحیث تبادل نواب 
النطــــق بــــالقرار بجلســــة تقــــرر حجــــز القضــــیة للمداولــــة قصــــد 28/9/2010وخــــلال جلســــة 

26/10/2010.
محكمة الاستئناف

1719حیـــث انـــه بخصـــوص مـــا تمســـكت بـــه الطاعنـــة مـــن ان دوریـــة مكتـــب الصـــرف رقـــم 

ــــتم تحــــت مســــؤولیة 1/8/2007المؤرخــــة فــــي  ــــى ان العملیــــات المنجــــزة ت شــــباك الایــــداعتــــنص عل
تنظیم سقف التحـویلات ة المذكورة لا تهمیالحساب فانه دفع غیر منتج لان الدور والمصدر صاحب 

موسم الحج ولان مكتب الصرف نفسه كما هو ثابت من خلال محضـر أثناءالأسفارلفائدة وكالات 
ذلك لـین المخالفـة المنسـوبة للطاعنـة اعتمـد الدوریـة المـذكورة االصادر عنه والذي بموجبه عـتعقیب ال

یتعین اعتماد هذه الاخیرة لمناقشة مسؤولیة المستأنف علیه .
تــنظم وضــعیة حســـاب 1/8/2007المؤرخــة فـــي 1719جهــة ثالتــة فـــان الدوریــة رقــم ومــن

مصدري الاموال والخدمات بخصوص العملة الصعبة والدرهم المغربي .
تشــیر 22/11/2011المؤرخــة فــي 1684وبخصــوص الــدفع الــذي مفــاده ان الدوریــة عــدد 

تـوفر  الزبـون علـى الحسـاب اذ تفـرض علیـه التأكـد مـنCCPEXالى مسؤولیة البنك عن الحساب 
المــذكور وعلــى الســیولة اللازمــة فانــه دفــع غیـــر منــتج لان المخالفــة المنســوبة للطاعنــة هــي تجـــاوز 

نها ، وان البنك اقتصر على تنفیذ هذه مالسقف المسموح بتحویله والذي تم بناء على اوامر صریحة 
الاوامر .
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تـرم اجـل الشـهرین المنصـوص علیـه وبخصوص الدفع الذي مفاده ان المسـتأنف علیـه لـم یح
في الدوریة من اجـل رفـع تقریـره الـى مكتـب الصـرف فانـه دفـع غیـر منـتج ذلـك ان الثابـت مـن خـلال 

أي داخــل اجــل الشــهرین باعتبــار تــاریخ انتهــاء موســم 12/2/2008ائق انــه رفــع تقریــره بتــاریخ ثــالو 
یتعـین ان تكـون داخـل اجـل من ان كل التوضیحاتوان ما تزعمه الطاعنة 15/1/2008الحج هو 

الشهرین لیس في الدوریة ما یثبته.
خبرة مادام یتطلب أساسـاإلىوحیث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بان الأمر لا یحتاج 

ان تعلیـل الحكـم المسـتأنف كـان فـي اعتبـارا لـذلك فـبینهمـا ، و السـببیة والضـرر والعلاقـة إثبات الخطأ
محله ویتعین تأییده.

الأسبـــــابلـھذه 
.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتایید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

مة الاستئناف التجاریةمحك
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.26/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني.1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد حسني قباجالأستاذ انائبه

جهة.من ةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني و أعضاء مجلسها الإداري.2شركة وبین 
ــــي حســــیني هــــتینائب ا الأســــتاذتان بســــمات الفاســــي فهــــري و أســــماء العراق

.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی
بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

بحضور: سندیك التسویة القضائیة السید محمد بركاش.
لاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال ا

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.21/09/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328ول والفصـمـن قـانون المحـاكم التجاریـة 19المـادة وتطبیقـا لمقتضـیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4607/2010

صدر بتاریخ:
26/10/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10345/6/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2475/2009/16

ح/م
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بمقال استئنافي ا استاذ محمد حسني قباجبواسطة نائبه"1شركة "تتقدم25/05/2009بتاریخ 
م 12ملـف رقـم 24/06/2010معفى من الرسوم القضائیة بمقتضى قرار المساعدة القضائیة المـؤرخ فـي 

30/03/2009بتــاریخ الصــادر الصــادر عــن تجاریــة الــدار البیضــاء نــت بموجبــه فــي الحكــمطع2010ق 

) مبلــغ 1لفائــدة المدعیــة (شــركة بأدائهــا2علــى المــدعى علیهــا القاضــي 10345/6/2006ملــف رقــم: 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم لغایة التنفیذ و جعل الصائر بالنسبة و رفـض6.900.000,00

باقي الطلبات.
بواســطة نائبــه بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه طعــن بموجبــه فــي 2تقــدم 17/06/2009و بتــاریخ 

نفس الحكم المشار إلى مراجعه و منطوقه أعلاه.

في الشكـــل:
القانونیــة صــفة و أجــلا و أداء الأمــر الــذي یتعــین معــه ماوفــق صــیغهاقــدمینالاســتئنافإن حیــث 
.شكلاماالتصریح بقبوله

وفي الموضــوع:
تقـدمت 1شـركة المسـتأنف و المقـال الاسـتئنافي أن المدعیـة الحكـمتفید الوقائع كما انبنـى علیهـا 

تعتمــد فـــي نشـــاطها التجـــاري علـــى أســاس إنشـــاء الطـــرق و تهیـــئ قنـــوات أنهـــا فیـــه تعـــرضافتتـــاحيبمقــال 
یجة عدم التزام الدائنین بأداء الصرف و التطهیر. و أن العارضة أصبحت تعیش بعض التقلبات المالیة نت

تقدمت الشركة المغربیـة لتوزیـع الوقـود إفریقیـا بمقـال 4/2/99مستحقاتهم في الأجل المتفق علیه و بتاریخ 
تحت نظـام 16/03/99رامي إلى فتح مسطرة التسویة القضائیة وصدر حكم قضى بوضع الشركة بتاریخ 

ة المشـورة حكمـا قضـى بحصـر مخطـط الاسـتمراریة و أصدرت غرفـ27/3/00التسویة القضائیة و بتاریخ 
تم حصر كفالة الدائنین و قامت المدعى علیها بالتصریح بدیونها في إطار مسطرة التسویة القضائیة التي 

درهم و أن السندیك توصل بمراسلة صادرة عن 8965.906.64تم قبولها بصفة امتیازیة حددته في مبلغ 
% مــن 40موافقتهــا علــى اقتــراح الســندیك بخصــوص تنازلهــا عــن نســبة المــدعى علیهــا تشــیر مــن خلالهــا 

مبلغ المدیونیة لفائدة العارضة في إطار مخطط الاستمراریة و بالتالي أصبح حجم الدین بعد الخصم یمثل 
درهــم كمعــدل 998750.77% بتســدید 7درهــم حــدد لــه مــدة ســبع ســنوات و فائــدة 5379543,98مبلــغ 

حسـاب العارضـة عـرف عـدة اخـلالات ذلـك أن المدعیـة عمـدت إلـى دفـع عـدة مبـالغ الدفعة السنویة إلا أن
درهـــم و انـــه بـــالإطلاع علـــى 8965.906.00احترامــا لمقتضـــیات مخطـــط الاســـتمراریة وصـــلت إلــى مبلـــغ 

البیان الحسـابي المسـتخرج مـن حسـاب المدعیـة یتضـح أنهـا قامـت بـأداء مبـالغ استخلصـتها المـدعى علیهـا 
بالنسبة لاحتساب الفوائد استمر في اقتطاع الاصطرافات البنكیة من الحساب الجـاري و بدون وجه حق و 
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درهـــم و فـــي نفـــس 4.891.906,64و هـــو مـــدین بمبلـــغ 30/04/99إن هـــذا الحســـاب تـــم إیقافـــه بتـــاریخ 
درهـــم و أن 4074000.00الإطـــار ســـجل الحســـاب مدیونیـــة فـــي إطـــار التســـبیقات علـــى الصـــفقات بمبلـــغ 

ات و عمدت إلى اقتطاعهـا قتابعت احتساب الفوائد البنكیة و مشتملاتها على حساب التسبیالمدعى علیها
مستخلصــة مــا مجموعــه 4/10/04إلــى غایــة 30/06/99مــن  الحســاب الجــاري مــن الفتــرة الممتــدة مــن 

مـن مدونـة التجـارة و قـد عمـدت 659درهم ضاربة بذلك عرض الحائط مقتضـیات المـادة 4671450.71
درهــم 2648693.47لیهــا إلــى تــدارك التجــاوزات و قامــت بإلغــاء قیمــة الفوائــد المتقطعــة بمبلــغ المــدعى ع

درهـم و احتیاطیـا 300.000,00دون إلغاء  لذا تلتمس أساسـا الحكـم علـى المـدعى علیهـا بإرجاعهـا مبلـغ 
فــي مخطــط الأمــر بــإجراء خبــرة حســابیة یقصــد تبیــان اداءات العارضــة مــع مقارنتهــا بالمدیونیــة المحصــورة

الاســـــتمراریة بقصـــــد الوقـــــوف علـــــى الاخـــــلالات الـــــواردة فـــــي تلـــــك الاقتطاعـــــات وحفـــــظ حقهـــــا فـــــي الإدلاء 
بمستنتجاتها و أرفق المقال بالوثائق التالیة .

–كشـوفات حسـابیة –صـورة مـن تقریـر السـندیك –نسخة من الحكـم القاضـي بالتسـویة القضـائیة 
نســخة مــن إشــعار بالمدیونیــة الصــادرة عــن بنــك –عى علیهــا صــورة طبــق الأصــل مــن مراســلة نائبــات المــد

تفصیلة دفع النقود .–الوفاء 
ــــم حصــــر مخطــــط 29/01/07و بجلســــة  ــــه ت ــــین فیهــــا بأن ــــب المــــدعى علیهــــا بمــــذكرة ب ــــى نائ أدل

% 40الاستمراریة في حق المدعیة و في إطاره تم الاتفاق على تخفیض مدیونیة البنك العارض في حدود 
درهــم یــؤدى خــلال ســبع ســنوات و مــادام 5379543,98اســها دیــن البنــك فــي حــدود مبلــغ و حــدد علــى أس

الســــید معتــــز الــــرداد كفــــل الشــــركة المدعیــــة و لا یمكــــن مواجهتــــه بمقتضــــیات مخطــــط الاســــتمراریة عمــــلا 
من ت و تبعا لذلك لا یستفید من تخفیض المدیونیة و تـم الاتفـاق علـى اسـتفادته 663بمقتضیات الفصل 

و علـى اثـر اسـتفادة 26/11/99شخصي یستعمل لأداء في إطار بروتكول الاتفاق المؤرخ فـي من قرض 
% و الذي 40الذي یمثل نسبة التخفیض المحددة في 3554000الكفیل من ذلك القرض تم تحویل مبلغ 

بتـاریخ لا یستفید منها الكفیل و تم تحویل المبلغ المذكور من الحساب الشخصي للكفیـل لفائـدة بنـك الوفـاء 
ـــغ 9/2/00 أي قبـــل صـــدور الحكـــم لحصـــر مخطـــط الاســـتمراریة و بالنســـبة لبـــاقي المبـــالغ المدفوعـــة كمبل

درهم فانه سجل بدائنیة حساب المنازعات المتعلق بحساب الجاري و یشكل تمدیدا جزئیا للقسط 500000
هم فقد توصلت در 81592.23درهم و 581620.40الأول المتفق علیه . وبخصوص التحویلین بمبلغي 

درهــم 339961.86بهمــا المدعیــة و تــم تمدیــدهما بدائنــة الحســاب و تــم تمكــین المدعیــة مــن ســحب مبلــغ 
بمقتضى شیك مسحوب علـى ذلـك الحسـاب و اسـتعمل البـاقي لأداء القسـط الأول مـن مخطـط الاسـتمراریة 

undépot deداع الضمان درهم فان هذا المبلغ لیس بتحویل و إنما إی174000.00و انه بالنسبة لمبلغ 

garantie تــم ســحبه مــن مدینــة الحســاب المقتــرح فــي إطــار التســویة القضــائیة المســایرة نشــاط الشــركة
فالعملیات الحسابیة كلها مبررة نصفها ما تم لتسـدید أقسـاط الـدین مـن مخطـط الاسـتمراریة و منهـا لمسـایرة 
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ن م ت یـنص علـى انـه یسـتأنف سـریان الفوائـد مـ660نشاطها و فیما یخص احتساب الفوائـد فـان الفصـل 
ابتـداء مــن تــاریخ الحكــم المحــدد لمخطــط الاســتمراریة بالإضــافة إلــى أن الاقتطاعــات تــم إلغاؤهــا بــإقرار مــن 

–الاتفــاق لالمدعیـة و تبعـا لكــل مـا ذكـر یتعــین الحكـم بـرفض الطلــب و أرفـق المـذكرة بنســخة مـن برتوكـو 
من كشوفات حسابیة .نسخة من الإشعار بالمدینیة و فسخ

أمــرت المحكمــة تمهیــدیا بــإجراء خبــرة بنكیــة عهــدت مهمــة القیــام بهــا للخبیــر 23/07/07وبتــاریخ 
انطلاقا من مدیونیتها مع 1السید محمد الذهبي الذي علیه تحدید المبالغ التي تم أداؤها من طرف شركة 

المــدعى علیــه بتحدیــد التجــاوزات التــي تحدیــد جمیــع الأداءات التــي تمــت مــن طــرف الشــركة لفائــدة البنــك 
أي تحدیـد بدقـة جمیـع المبـالغ 1عرفها حسابها البنكي ابتـداء مـن تـاریخ فـتح المسـطرة فـي مواجهـة شـركة 

التــي تــم دفعهــا بالحســاب واســتولت علیهــا المؤسســة البنكیــة بعــد التأكــد مــن ذلــك دائمــا بعــد الحكــم القاضــي 
وهل تم احتساب الفوائد الاتفاقیة بعد هذا التاریخ 16/03/99اریخ بالتسویة القضائیة في حقها والصادر بت

مع تحدید التاریخ الذي تم فیه قفل الحساب.
وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر أعلاه والـذي توصـل فیـه إلـى القـول بـان المبـالغ 

درهم وأن البنك 10.546.123,69انطلاقا من مدیونیتها لفائدة البنك 1التي تم اداؤها من طرف شركة 
بعــــد تـــــاریخ حصـــــر مخطـــــط الاســـــتمراریة قـــــام بخصــــم المبـــــالغ المدفوعـــــة لحســـــاب المقاولـــــة والتـــــي بلغـــــت 

درهــم كمــا انــه اســتمر فــي احتســاب الفوائــد والعمــولات منــذ تــاریخ فــتح المســطرة ولــم یــتم 6.992.123,69
4.885.639,12الیـة للفوائـد مـا مجموعـه إذ بلغـت القیمـة الإجم30/9/04إیقاف هذا الحساب إلا بتاریخ 

درهم وبقي على ذمته لفائدة 2.801.697,77درهم وقام البنك بإلغاء بعض العملیات بلغت في مجموعها 
درهم یمثل مجمـوع 6.88.182,29درهم وانتهى الخبیر إلى تحدید مبلغ 2.083.941,35الشركة ما قدره 

مدعى علیه.المبالغ المستحقة للمقاولة بذمة البنك ال
مـن طـرف نائـب المدعیـة 24/03/08وبناء على المذكرة التعقیبیة بعد الخبرة المـدلى بهـا بجلسـة 

معفاة من أداء الرسـوم القضـائیة بنـاء علـى مقـرر المسـاعدة القضـائیة یلـتمس فیهـا المصـادقة علـى الخبـرة. 
ا بمـذكرة بعـد الخبـرة بـین فیهـا بـان وأرفق المذكرة بمقرر المساندة القضـائیة . كمـا أدلـى دفـاع المـدعى علیهـ

السـید محمـد الـذهبي مخــتص فـي میـدان المحاســبة بالإضـافة إلـى انــه لـیس بـالتقریر مــا یفیـد احتـرام الخبیــر 
من ق.م.م. بعد تعدیله إذ لم یرفـق التقریـر بمحضـر یتضـمن أقـوال الأطـراف موقـع 63لمقتضیات الفصل 

بالحكم التمهیـدي إن البنـك قبـل التخفـیض المقتـرح فـي إطـار من طرفهم كما أنه لم یجب عن النقط الواردة 
% مــن الــدین إلا أن الخبیــر لــم یشــر إلــى أن ذلــك القبــول كــان مشــروط 40مخطــط الاســتمراریة فــي حــدود 

الـذي هـو غیـر معنـي بمسـطرة المعالجـة الشـيء الـذي 1بأداء قیمة ذلك التخفیض من طرف كفیل شـركة 
ـــاق المبـــرم لیؤكـــده برتوكـــو  ـــل مبلـــغ الاتف ـــم تحوی ـــل الشـــركة إذ ت درهـــم مـــن الحســـاب 3.554.000مـــع كفی

1لتغطیــة قیمــة التخفــیض المتعلــق بــدین 1الشخصــي للكفیــل الســید المعتــز الــرداد لفائــدة حســاب شــركة 
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وبخصوص التحویلات التي تمت لفائدة الشركة لكل تحویل له مبرراتـه إذ اسـتعملت المبـالغ المحولـة لأداء 
اتج عن مخطط الاستمراریة وبخصوص الفوائـد فقـد تـم وقفهـا ابتـداء مـن تـاریخ الحكـم بفـتح أقساط الدین الن

المســـطرة إلـــى غایـــة حصـــر مخطـــط الاســـتمراریة وبخصـــوص الفوائـــد اللاحقـــة عـــن تـــاریخ الحكـــم بحصـــر 
مــن م.ت. وأن المبــالغ المحتســبة 660المخطــط فــإن الفوائــد یســتأنف ســریانها بقــوة القــانون عمــلا بالمــادة 

ل الفترة ما بین فـتح المسـطرة وتـاریخ حصـر المخطـط فقـد تـم إلغاؤهـا عـن طریـق تقییـد عكسـي لقیمتهـا خلا
وأن الفوائد المسجلة خلال الفترة اللاحقة فإنه من حق البنك استخلاصـها . لأجـل مـا ذكـر تلـتمس المـدعى 

عملیــات البنكیــة علیهــا بــإجراء خبــرة مضــادة تكــون أكثــر موضــوعیة یقــوم بهــا ثــلاث خبــراء مختصــین فــي ال
وأرفقت المذكرة بنسخ لكشوفات حسابیة

أمرت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة بنكیة جدیدة عهدت مهمة القیام بهـا 28/04/2008و بتاریخ 
للخبیر السید مصطفى مبروك و قد حددت له المحكمة النقط الواجب البحث فیها.

دائنــة للتجــاري 1فیــه إلــى القــول بــأن و بنــاء علــى تقریــر الخبیــر المــذكور أعــلاه و الــذي توصــل
درهـــــــم أي الرصـــــــید الـــــــدائن للحســــــابات الأربعـــــــة محصـــــــور فـــــــي 13532859,00وفــــــا بنـــــــك بمـــــــا قــــــدره 

درهم.6578720,80درهم و المداخیل النهائیة المفوتة في 6954138,30و هو 31/12/2004
ة علـى الخبـرة و شـمول أدلى دفاع المدعیة بمذكرة یلـتمس فیهـا المصـادق15/12/2008و بجلسة 

الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.
أدلى دفاع المدعى علیها بمذكرة بین فیها بأنه بالرجوع إلى المقال فإن 19/12/2008و بجلسة 

درهم و احتیاطیا بـإجراء خبـرة و 300.000,00المدعیة التمست في طلبها الأساسي الحكم لفائدتها بمبلغ 
ذا المبلــغ ســواء بعــد الإطــلاع علــى نتــائج تقریــر الخبــرة أم قبلهــا ممــا یتعــین معــه بالتــالي یمنــع علیهــا رفــع هــ

مـــن ق.م.م. إذ أن 59الحكـــم بـــرفض الطلـــب و بالنســـبة للخبـــرة المنجـــزة فإنهـــا مخالفـــة لمقتضـــیات الفصـــل 
بتحدید الخبیر لم یقم إلا بالمنافسة القانونیة بالإضافة إلى كونه تجاوز المهمة على الوجه المطلوب إذ قام 

أضرار مزعومة في حق المدعیة كما أن كل النتائج التي توصل إلیها الخبیر هي مغلوطة و أكدت كل ما 
جاء في مذكراتها اللاحقة للخبـرة الأولـى المـأمور بهـا و تبعـا لـذلك یتعـین الحكـم بـإجراء خبـرة مضـادة تعهـد 

فقت المذكرة بصورة للجریـدة الرسـمیة لثلاثة خبراء مختصین لإنجاز نفس المهمة في الحكم التمهیدي. و أر 
صورة كشوفات حسابیة.-صورة لقرار لجنة القروض المركزیة للبنك-14/07/1999الصادرة بتاریخ 

حضــرها 02/03/2009و بنــاء علــى اســتدعاء الطــرفین بعــدة جلســات علنیــة كانــت آخرهــا جلســة 
ـــال إصـــلاحي مـــع مـــذكرة تعقیـــ ـــة بمق ـــاع المدعی ـــى دف ـــال دفـــاع الأطـــراف و أدل ـــرة فبالنســـبة للمق ب بعـــد الخب

الإصلاحي یبین فیها بأنه تسرب خطأ مادي إلى مقال العارضة إذ التمسـت الحكـم بإرجـاع المـدعى علیهـا 
درهـــم نقـــدا لكـــن إنهـــا كانـــت تهـــدف مـــن وراء طلبهـــا الحكـــم لهـــا بتعـــویض مســـبق قـــدره 300000,00مبلـــغ 

جــــه حــــق مــــع حفــــظ حقهــــا فــــي الإدلاء درهــــم عــــن الأداءات التــــي استخلصــــتها بــــدون و 3.000.000,00
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بمســتنتجاتها بعــد الخبــرة ،و بخصــوص المــذكرة یؤكــد فیهــا جمیــع مــا جــاء فــي المقــال و المــذكرات اللاحقــة 
درهم و تحدیـد الغرامـة التهدیدیـة 13.532.859,00للمقال ملتمسا المصادقة على الخبرة وذلك بأداء مبلغ 

ـــغ  ـــذ فـــي مبل ـــاع عـــن التنفی ـــالمقرر القضـــائي للمســـاعدة 250.000,00عـــن الامتن درهـــم.و أرفـــق المـــذكرة ب
.30/03/2009المداولة قصد النطق بالحكم خلال جلسة القضائیة،  وتقرر حجز القضیة في

المطعون فیه و المشار إلى منطوقه أعلاه.الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
انـــب الصـــواب لمـــا أغفـــل الحكـــم المســـتأنف قـــد جعلـــى أن ااســـتئنافهتو أسســـالمدعیـــةه تاســـتأنف

احتساب المبالغ الكلیـة المحـددة فـي تقریـر الخبیـر مصـطفى مبـروك و عمـد إلـى تجزیئهـا و اعتبـار المبـالغ 
الأخــرى لا تــدخل ضــمن النقــاط المطلوبــة منــه و الحــال أن الخبیــر المــذكور أجــاب عــن الــنقط المطلوبــة و 

احتســاب المبلــغ الحقیقــي للمدیونیــة هــي تــدخل فــي صــمیم اختصاصــاته لــذلك كــان علــى الحكــم المســتأنف
درهـم، و هـو المبلـغ 13.532.859,00المتبقاة لفائدة الطاعنة لـدى المسـتأنف علیهـا و المحـددة فـي مبلـغ 

الكــافي لجبــر الضــرر الحاصــل لهــا مــن ضــیاع الفرصــة و عــدم تمكنهــا مــن اســتغلال أموالهــا ســیما و أن 
البنك كان له آثار و انعكاسات سلبیة على مسار الطاعنـة الخبیر مبروك أفاد في تقریره بأن ما أقدم علیه

المالي سیما و أنها توجد تحت نظـام التسـویة القضـائیة. أمـا بخصـوص الفوائـد القانونیـة المحكـوم بهـا فإنـه 
بهــا ابتــداء مــن تـاریخ تقــدیم الطلــب و لــیس مـن تــاریخ الحكــم ممــا وجــب كـان علــى الحكــم المســتأنف الحكـم

درهـــم 5.000.000,00. كمـــا أن الطاعنــة تبقـــى محقــة فـــي المطالبــة بتعـــویض قــدره تعدیلــه وفــق مـــا ذكــر
بســـبب أخطـــاء البنـــك لأجلـــه تلـــتمس تأییـــد الحكـــم المســـتأنف فـــي مبدئـــه مـــع رفـــع المبلـــغ المحكـــوم بـــه إلـــى 

ـــة قـــدرها 13.532.859,00 ـــاریخ الطلـــب تحـــت غرامـــة تهدیدی ـــة مـــن ت درهـــم مـــع احتســـاب الفوائـــد القانونی
درهم.5.000.000,00هم و بتعویض عن الضرر المادي و المعنوي اللاحق بها قدره در 200.000,00

و جـــاء فـــي أســـباب اســـتئناف البنـــك أن الحكـــم المســـتأنف جانـــب الصـــواب لمـــا اعتمـــد علـــى خبـــرة 
من ق م م ذلك أن الخبیر مبروك اعتمـد فـي كـل الخلاصـات التـي 59حسابیة مخالفة لمقتضیات الفصل 

شــة مقتضــیات قانونیــة تعتبــر مــن صــمیم اختصــاص المحكمــة. كمــا أنــه اعتمــد علــى وصــل إلیهــا علــى مناق
وثائق محاسـبیة غیـر قانونیـة و یتجلـى ذلـك فـي أخـذه بقـوائم تركیبیـة أنجـزت دون احتـرام المعـاییر المحـددة 

و لـم یطلـع الخبیـر علـى القـوائم المتعلقـة 2002و 2001و 2000لوضعها كما أنها تتعلق فقط بسـنوات 
نوات الأخـــرى. كمـــا ان الخبیـــر تطـــرق إلـــى موضـــوع لـــم یطلـــب منـــه التطـــرق لـــه و ذلـــك لكـــون رصـــید بالســـ

قد تم الحسم فیـه خـلال جریـان مسـطرة تحقیـق الـدیون، ناهیـك عـن أنـه 0200102509668الحساب رقم 
لـــم یفطـــن إلـــى ان تـــاریخ الحصـــر لا یتوافـــق دائمـــا مـــع رصـــید الحســـاب البنكـــي المتعلـــق بـــه و ذلـــك راجـــع 

انیة وجود عملیات جاریة لن تسجل إلا عند تحقیقها.لإمك
و أكثـــر مـــن ذلـــك، فـــإن العـــارض لـــم یكـــن بتاتـــا علـــى علـــم بصـــدور الحكـــم القاضـــي بفـــتح مســـطرة 
التســـویة القضـــائیة فـــي مواجهـــة المدعیـــة لأنهـــا لـــم تكـــن طرفـــا فـــي المســـطرة الرامیـــة لفـــتح مســـطرة التســـویة 
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و هــو مــا معنــاه أن 14/07/1999میة لــم یقــع إلا بتــاریخ القضــائیة و لأن نشــر الحكــم فــي الجریــدة الرســ
مــن التقریــر لا یمكــن أن تعتبــر 9/42مختلــف الأداءات المشــار إلیهــا فــي الجــدول المحــرر فــي الصــفحة 

أداءات لاغیة و یتحملها العارض لأنها لم تكن على علم مطلقا بصدور الحكم.
ب الشــركة بأدائهــا أو قــام باقتطاعهــا مــن و أن البنــك لــم یســبق لــه بتاتــا فــي أي وقــت كــان أن طالــ

ــدلیل القــاطع علــى حقیقــة هــذه الحالــة هــو مبلــغ القــرض المحــدد فــي  رصــید أي حســاب مــن حســاباتها و ال
المتبقـي مـن الـدین الرأسمالعلى أساس أنه مبلغ 1درهم الذي قام البنك بمنحه لشركة 3.381.000,00

تحقیـــق الـــدیون نـــزولا عنـــد طلبهـــا و مســـاعدة منـــه لهـــا الموقـــوف بحكـــم قضـــائي بعـــد الانتهـــاء مـــن مســـاطر 
لــم تــتمكن مـــن أداء اســتحقاقاتها فــي الآجــال المضــروبة) و تجنیبهــا تحریـــك 1لتوســیع ضــائقاتها (شــركة 

قد تضر بمصالحها.أخرىمساطر 
سیتضح أن الخبیر قد أخطأ عندما لم یعتبر أن المبلغ الذي 11/42كما أنه بالرجوع على الصفة 

بعد ان استفاد من قـرض قدمـه لـه البنـك كمقابـل 1سید المعتز رداد أدائه على عاتقه عوض شركة أخذ ال
من مدیونیة الشركة.%40لتنازل البنك عن نسبة 

و ان الخبیــر قــد اعتبــر دون ســبب أو مبــرر تقنــي أن المبلــغ المــؤدى یجــب أن یوضــع فــي حســاب 
د مــن طــرف الكفیــل لجــزء مــن مدیونیــة المــدین قبــل خــاص بــالودائع بــالرغم مــن أن المبلــغ المعنــي هــو تســدی

حصــر المخطــط و هــذا مــا قــام بــه البنــك ممــا یجــب ضــخه فــي حســاب الشــركة لتقلــیص مبلــغ مــدیونیتها و 
تجنیبها أداء الفوائد و الضریبة على القیمة المضافة.

خـلال الفقـرة و حیث إنه بالرجوع إلى البروتوكول المبرم بین البنك و السید معتز الـرداد یتبـین مـن
درهـــم كـــان موجهـــا لســـبب معـــین و هـــو: "اداؤه فـــي 3.586.000,00الثانیـــة مـــن مادتـــه الأولـــى أن مبلـــغ 

" التــــي هــــي موضــــوع %40مــــن أجــــل تقلــــیص مدیونیــــة هــــذه الأخیــــرة بنســــبة 1الحســــاب المــــدین لشــــركة 
ات و الفوائــد التخفــیض المقــرر فــي إطــار مخطــط الاســتمراریة مــع العلــم أن الكفیــل غیــر معنــي بالتخفیضــ

المقررة في إطار حصر المخطط.
و حیث إن كل ما أثارته المستأنف علیها في هذا الخصوص من كـون المبلـغ قـد صـار ملكـا لهـا، 

من ق ل ع الذي ینص علـى أنـه: "تخصـم المـدفوعات مـن الـدین 323فإنه مردود و یتعارض مع الفصل 
الذي عینه المدین عند الدفع".

و أنـــه لا یمكـــن للخبیــر اســـتنزال قیمـــة المبلــغ الـــذي أداه الســـید رداد مـــن و حیــث إن معنـــى ذلـــك هــ
الرصــید المــدین للشــركة لأن العــارض قــد ســبق لــه اســتنزال هــذا المبلــغ عنــدما وافــق علــى أن یمــنح للمدعیــة 

من أجل إمكانیة حصر مخطـط الاسـتمراریة الـذي لـم یكـن لیحصـر لـو %40تخفیضا من المدیونیة بقیمة 
یوافــق علــى الخصــم أو علــى مــنح المدعیــة قروضــا إضــافیة مــن أجــل تمكینهــا مــن مواصــلة أن البنــك لــم 

الاستغلال.
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درهـــم مـــن أصـــل 3.586.000,00و حیـــث إن الخبیـــر أخطـــأ عنـــد الانطـــلاق عنـــدما خصـــم مبلـــغ 
الدین الموقوف عند تحقیق الدیون بعد أن اعتبـر أن المبلـغ عبـارة عـن أداء قامـت بـه المسـتأنف علیهـا مـع 

م أنها لم تقم بأي أداء و أن قبول البنك بتخفیض دینه على الشـركة كـان مشـروطا بتحمـل السـید معتـز العل
الرداد لنسـبة التخفـیض المقبولـة مـن طـرف البنـك لإیقـاف الـدعاوى المجـراة فـي حقـه بصـفته كفـیلا للمدعیـة 

بعد أن ألح على إبرام البرتوكول.
الخصـــم مـــن المدیونیــة مـــرتین بحیـــث قـــد انقـــص و لــذلك أن الخبیـــر یكـــون بـــذلك قــد اســـتنزل مبلـــغ

من مبلغها أي بضعف النسبة التي وافق علیها البنـك و تعاقـد علـى %80مدیونیة المستأنف علیها بنسبة 
أساسها مع السید معتز الرداد.

و أن معنى ذلك هـو أن كـل النتـائج التـي توصـل إلیهـا الخبیـر مغلوطـة لأن تحدیـد نسـبة الفوائـد و 
تعلقات الحساب ترتبط أساسا بقیمة الدین الأصلي و تتغیر بتغیره.غیرها من م

درهـم 4.269.375,20یتبـین أن الخبیـر قـد أسـقط مبلـغ 6/42كما أنه بالرجوع إلى الصـفحة رقـم 
.0201692509622بجرة قلم و هو المبلغ موضوع حساب التسبیقات على الصفقات رقم 

لي قام بـه البنـك لتصـفیة رصـید حسـاب التسـبیقات و حیث إن هذا المبلغ كان موضوع تحویل داخ
على البضائع قبل فتح مسطرة التسویة القضائیة.

و حیــث إنــه و علــى الجانــب التقنــي و العملــي فــلا یمكــن قفــل هــذا الحســاب بمجــرد صــدور حكــم 
ـــع عملیـــات اســـتخلاص أداءات الصـــفقات التـــي  التســـویة و لا مخطـــط الاســـتمراریة لأنـــه كـــان موجهـــا للتتب

ادت قبل ضخها في الحساب الجدید.استف
درهـم مـن أجـل 3.381.000,00و حیث إنه بعـد تمكـین المسـتأنف علیهـا مـن قـرض جدیـد بمبلـغ 

تنفیـــذ التزاماتهـــا وفـــق مخطـــط الاســـتمراریة (الـــذي لـــم تـــؤده المســـتأنف علیهـــا) فقـــد اصـــبح العـــارض ملتزمـــا 
هو ما دفعها إلى تحویل الرصـید المتبقـي و بتصفیة الحسابات المتعلقة بفترة ما قبل مخطط الاستمراریة و

درهـم إلـى حسـاب  داخلـي لتصـفیة رصـیده داخلیـا كمـا یتجلـى ذلـك مـن 4.269.375,20المحدد في مبلـغ 
كشوف الحساب التي تم الإدلاء بها في الطور الابتدائي.

و حیث إن هذا التحویل لم یحمل المستأنف علیها أي تكلیف مالي من شأنه التأثیر على مدیونیة 
.1شركة 

و حیث إن الخبیر ارتأى أن یسیر عكس الضوابط التقنیة و یعتبر هذا المبلغ أداء دون أي إثبات 
مستندي أو غیره.

درهــم هــو 732.000,00یتضــح أن الخبیــر یقــر بكــون مبلــغ 21/42كمــا أنــه بــالرجوع للصــفحة 
تســبیق فــي إطــار التســهیلات الممنوحــة للشــركة لتمویــل صــفقاتها بعــد خضــوعها لمســطرة التســویة و حصــر 

مخطط الاستمراریة.
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و حیث إن الخبیر یتناقض بعد ذلك مع نفسه عندما یؤاخذ علـى البنـك عـدم إدراج هـذا المبلـغ فـي 
ملیة هي تسبیق من البنك لفائدة المستأنف علیها هـي دائنیة حساب الشركة مرة أخرى مع العلم أن هذه الع

ملزمة بإرجاعه.
بعـــد وقـــوع 0201692702612و حیـــث إن المبلـــغ موضـــوع النـــزاع هـــو مجـــرد رصـــید الحســـاب 

مجموعة من العملیات و الاداءات كما یتبین من خلال كشوف الحساب المتعلقة به المدلى بها في الطور 
الابتدائي.

ومقارنــة الجــدول المــدرج فــي تقریــر الخبیــر مــع الكشــوف الحســابیة 42/10أمــا بــالرجوع للصــفحة
یبـــین أن الخبیـــر قـــد أقحـــم عملیتـــین لا وجـــود لهمـــا و یتعـــین 0200102509668للحســـاب الأصـــلي رقـــم 

الأمر:
.21/03/2000درهم بتاریخ 39.316,00مبلغ -
.18/04/2000درهم بتاریخ 42.021,20مبلغ -

أدلي به في الطور الابتدائي).31/04/2000إلى 31/03/2000(كشف الحساب بتاریخ 
و حیـــث یتبـــین بوضـــوح مـــن الكشـــفین المـــدلى بهمـــا فـــي الطـــور الابتـــدائي أنـــه لا وجـــود لأي أداء 

بخصوص هذه المبالغ في الحسابین.
یتبـــین مـــن قـــراءة الجـــداول المدرجـــة بهـــا أن 32/42و 31/42و 30/42و بـــالرجوع للصـــفحات 

جــداول علــى أســاس أنهــا تأخــذ بعــین الاعتبــار ارصــدة أربعــة حســابات إلا أن جداولــه تقتصــر الخبیــر یقــدم
فقط على ثلاثة حسابات فضلا عن أن الأرصدة تبقى من صنع الخبیر.

و أنه فضلا عن ذلك، فإن الخبیر لا یجـوز لـه تقنیـا دمـج الحسـابات إلا إذا كـان هنـاك اتفـاق بـین 
أخـرى، فـإن الحسـابات المدمجـة ذات طبیعـة قانونیـة مختلفـة بـالنظر البنك و العمیـل مـن جهـة و مـن جهـة

إلــى أن أحــد هــذه الحســابات هــو حســاب تســویة و لا یخضــع لــنفس الأحكــام القانونیــة المطبقــة علــى بــاقي 
الحســابات خاصــة فیمــا یتعلــق بســریان و توقــف الفوائــد مــثلا و الطبیعــة القانونیــة للحســابات المدمجــة بــین 

و الحساب بالاطلاع.حساب التسبیقات 
لا یظهــر لهــا أي أثــر فــي الوضــعیة 1أمــا عــن الفوائــد التــي یعتبرهــا الخبیــر مبــالغ لفائــدة شــركة 

.1و لم یسبق للبنك أن اقتطعها من رصید أي حساب من حسابات شركة 1الحسابیة لشركة 
ء عــــدا و حیــــث إنــــه أكثــــر مــــن ذلــــك، فــــإن العــــارض لــــم یقــــم بمطالبــــة المســــتأنف علیهــــا بــــأي أدا

الاستحقاقات المحددة في برنامج الاستمراریة بعد توقیف الدیون و هكذا فإن تحمیل البنـك مسـؤولیة إرجـاع 
مبالغ لم یسبق له أن اقتطعها یعتبر غیر ذي أساس.

ـــة شـــركة  ـــر مـــن مدیونی ـــالغ التـــي خصـــمها الخبی ـــذلك إن عـــددا مـــن المب لا تعـــدو أن تكـــون 1و ب
.لاعطاء وضعیتها الحسابیة صورتها الحقیقیة1في حسابات شركة عملیات تقویمیة داخلیة أدرجت 
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و حیث إن الخبیر اختلطت علیه الأمور و أخذ یحتسب كل العملیات المدرجة في دائنیة الحساب 
علــى أســاس أنهــا أداءات قامــت بهــا الشــركة فــي حــین أن جــل العملیــات تتعلــق بتقویمــات محاســبیة تقنیــة 

افـــق و المقتضـــیات القانونیـــة و التقنیـــة و التعهـــدات المحـــددة لتتبـــع حســـابات لجعـــل الوضـــعیة الحســـابیة تتو 
الشركات الخاضعة لمسطرة التسویة القضائیة.

و حیــث فــي إطــار المهمــة المســندة إلیــه، اعتبــر الخبیــر أن المدعیــة قــد أدت مجموعــة مــن المبــالغ 
المالیة المفصلة كما یلي:

تهاقیمتاریخهانوع العملیةرقم التحویل
20006749,90ابریل إلغاء1

13/04/20015.000,00دفع نقدي2

31/01/2000581.620,40تحویل3

31/01/2002815.092,23تحویل4

20022.433.000,00ابریل إلغاء5

28/04/2003626.430,00تحویل6

29/10/20033.381.000,00تحویل7

15/01/2004401.000,00تحویل8

13/02/2004583.000,00تحویل9

02/04/2004215.693,74إلغاء10

لكن حیث خلافا لمـا اعتبـره الخبیـر المنتـدب و بـالرجوع إلـى الأداءات التـي تـم اعتبارهـا مـن طرفـه 
ات و لا الغایة منها.یتبین صراحة عدم جدیة مستنتجاته لا سیما أنه لم یوضح طبیعة هذه الأداء

درهــــم اللــــذین تمــــا بحســـــاب 815.092,23درهـــــم و 581.620,40و بالنســــبة للتحــــویلین بمبلــــغ 
درهــم، فإنــه فعــلا توصــلت 815.092,23درهــم و 581.620,40بمبلــغ 31/01/2001المدعیــة بتــاریخ 

بمـــــا مجموعـــــه العارضـــــة بقیمـــــة التحـــــویلین الآنـــــف ذكرهمـــــا و تـــــم تقییـــــدهما بدائنیـــــة حســـــاب المدعیـــــة أي 
رات التي قدمها البنك العـارض لـه و یدرهم إلا أن ما لم یراعه الخبیر المنتدب هي التفس1.396.712,63

كــذا التقییــدات المقابلــة لهــذا التحویــل لا ســیما أنــه تــم تمكــین المدعیــة بعــد التوصــل بهــذین التحــویلین مــن 
20/02/2002بتـــاریخ درهـــم بمقتضـــى شـــیك مســـحوب علـــى نفـــس الحســـاب339.961,86ســـحب مبلـــغ 

درهــم لأداء القســط الأول مــن 1.056.750,77و اســتعمل البــاقي المحــدد فــي مبلــغ 847615تحــت رقــم 
ــــــك القســــــط ــــــاني مــــــا دام أن ذل ــــــذ مخطــــــط الاســــــتمراریة و جــــــزء مــــــن القســــــط الث كــــــان الواجــــــب الأداء من

27/03/2001.



2475/2009/16رقم الملف : 

11

وعــــة بالحســــاب دون المبــــالغ و حیــــث إن الخبیــــر المنتــــدب لمــــا أخــــذ بعــــین الاعتبــــار المبــــالغ المدف
المســحوبة مــن نفــس الحســاب مــن طــرف المدعیــة و اعتبرهــا أداءات تامــة یكــون جانــب الصــواب و ضــرب 
عــرض الحــائط جمیــع تقنیــات المحاســبة و ابســطها عمــلا ممــا یكــون اســتنتاجه فــي هــذا الخصــوص عــدیم 

الأساس.
درهــم، 626.430,00مبلــغ ب28/04/2003و بالنســبة للتحویــل الــذي قامــت بــه المدعیــة بتــاریخ 

فإنه تم تسجیله بدائنیة الحساب و استعمل للأداء الجزئـي للقسـط الثـاني مـن مخطـط الاسـتمراریة و هـو مـا 
یستفاد صراحة من الكشف الحسابي المتعلق بهـذه العملیـة و المـدلى بـه مـن طـرف المدعیـة رفقـة مقالهـا و 

الثاني من مخطط الاستمراریة.الذي سبق الإقرار بها و استعمل لتسویة جزئیة للقسط
كما تجدر الإشارة أنه في الرسالة التوضیحیة المدلى بهـا للخبیـر و التـي لـم یـتم اعتبارهـا بتاتـا مـن 

، و نتیجـة عـدم أداء المدعیـة للجـزء المتبقـي مـن القسـط 2003أكتـوبر 27طرفه و تـم توضـیح أنـه بتـاریخ 
ك التـاریخ، تـم الاتفـاق مـع المدعیـة علـى اسـتفادتها مـن الثالث من مخطـط الاسـتمراریة الـذي كـان حـالا بـذل

) و الـذي یمثـل 29/10/2003درهم (الذي تم الإفراج عنه بتـاریخ 3.381.000,00قرض توطیدي بمبلغ 
، دون احتسـاب الفـرق 27/03/2003باقي راسمال المبلغ المحصور في إطار مخطـط الاسـتمراریة بتـاریخ 

درهما الذي تعهدت 324.071,54مبلغ 27/03/2003ث الحال بتاریخ المتبقي من أداء الاستحقاق الثال
درهم.3.381.000,00الشركة بأدائه قبل حلول أجل أول قسط من القرض المفرج عنه بمبلغ 

أكتــوبر 28و حیــث تــم الاتفــاق علــى تســدید هــذا القــرض علــى أربــع اقســاط ســنویة أولهــا یحــل فــي 
هذا القرض أفرج عنه في حساب التسویة القضـائیة للمقاولـة و أن 2007أكتوبر 28و آخرها في 2004

.29/10/2003بتاریخ 020.010.27026.58المفتوح تحت عدد 
و رغم ذلك، فإن المدعیة لم تؤد أي قسط من أقساط هذا القرض، و هو ما اضطر العارضة إلـى 

020728.27026.76د تحویـل هـذا المبلــغ إلـى حسـاب المنازعــات باسـم المقاولـة بــنفس التـاریخ تحـت عــد

وفقا للمقتضیات التنظیمیة الصادرة عن بنك المغرب المتعلقة بتصنیف القروض.
درهـم 3.381.000,00و حیث إن الكشوف الحسابیة المشار إلیهمـا أعـلاه تفیـد صـراحة أن مبلـغ 

ض  لا یتعلــق بــأداء تــم مــن طــرف المدعیــة و إنمــا بتحویــل داخلــي بــین حســابین نــاتج عــن الإفــراج عــن قــر 
بحساب التسویة القضائیة للمقاولة و الذي تم التأكد أنه لم یتم أداء أي قسـط منـه مـن طـرف هـذه الأخیـرة، 
و بـــالرغم مـــن توضـــیح ذلـــك للخبیـــر عـــن طریـــق تقـــدیم جمیـــع الشـــروحات بخصـــوص ذلـــك و كـــذا الوثـــائق 

و اســتفاد منــه البنــك ارتــأى أن یعتبــر أن الأمــر یتعلــق بــأداء نــاجز قامــت بــه المدعیــة بحســابهاالمتعلقــة بــه
العارض إثراء على حسابها دون أن یرتئي حتى أن یطلب من المدعیة الإدلاء بمصدر هذا المبلغ و كیف 
تملكته و دفعته بحاسبها، و هو ما یكون معه الخبیر قد أسقط مبلغا إضافیا من المدیونیة القائمة في ذمـة 

المدعیة، مما یتعین معه استبعاد استنتاجات الخبیر.
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، فإنهــا 15/01/2004درهــم التــي تمــت بتــاریخ 401.000,00و بالنســبة للعملیــة المتعلقــة بمبلــغ 
عملیة تحویل تمت لتسدید جزء من القسط الثاني و جزء من القسط الثالث مـن مخطـط الاسـتمراریة و هـي 

عملیة سبق الإقرار بها من طرف البنك العارض.
، فإنهــا 13/02/2004درهــم التــي تمــت بتــاریخ 583.000,00و بالنســبة للعملیــة المتعلقــة بمبلــغ 

عملیة تحویل تمت لتسدید جزئي للقسط الثالث من مخطط الاستمراریة.
كمــا أن الخبیــر قــد فاتــه أن وقــف ســریان الفوائــد یــتم ابتــداء مــن تــاریخ الحكــم بفــتح مســطرة التســویة 

، فإنهـا أخضـعت لمسـطرة التسـویة القضائیة إلى غایة تاریخ حصر مخطـط الاسـتمراریة و بالنسـبة للمدعیـة
و هــي 11/03/2000فــي حــین أن مخطــط الاســتمراریة حصــر بتــاریخ 16/03/1999القضــائیة بتــاریخ 

الفترة التي یجب فیها وقف سریان الفوائد.
و حیث إن البنك العارض أكد في مذكراته السابقة أنه لم یرتئ إیقاف احتساب الفوائد الناتجة عـن 

خلال الفترة المومأ إلیها أعلاه إلا أنه أكد أن الفوائد التي سجلت خلال الفترة الآنفة الذكر مدیونیة المقاولة 
تم إلغاؤها من مدینیة الحساب المفتوح باسم المقاولة مخلیا بذلك ذمة المدعیة.

و حیث بخصوص الفترة اللاحقة عن تاریخ الحكم بحصر المخطـط، فـإن الفوائـد یسـتأنف سـریانها 
من مدونة التجارة.660ن عملا بالمادة بقوة القانو 

و حیث من جهة أخرى و باعتبار الطریقة التي اعتبرها الخبیر لتحدید المدیونیة، فإنه لا یمكن له 
إضافة تلك الفوائد إلیها مادام أنه لم یتم تحمیلها للمدعیة و لا مطالبته بأدائها أصلا.

مخالفـا لمقتضـیات فـإن الحكـم المتخـذ جـاءو حیث تبعـا لـذلك، و بـالنظر لمـا سـلف شـرحه أعـلاه،
من ق م م لاعتماده على مستنتجات خبرة باطلة و غیر مرتكزة علـى أي سـند تقنـي سـلیم ممـا 50الفصل 

یكون مستوجبا للإلغاء و الإبطال و الحكم من جدید برفض الطلب.
جـاء 1شـركة أدلى البنك المستأنف علیه بمذكرة جوابیة على اسـتئناف 30/06/2009و بجلسة 

فیهـــا أن الطـــاعن اكتفـــت باســـتئناف الحكـــم القطعـــي و لـــم تســـتأنف الحكـــم التمهیـــدي القاضـــي بـــإجراء خبـــرة 
مـــن ق م م ممـــا تعـــین التصـــریح بعـــدم قبولـــه شـــكلا و 140وبالتـــالي فـــإن اســـتئنافها جـــاء مخالفـــا للفصـــل 

علـى أسـاس لأن مـا خلـص احتیاطیا في الموضـوع اعتبـرت الأسـباب التـي اعتمـدتها الطاعنـة غیـر مرتكـزة
إلیه الخبیر یعتبر تجاوزا للمهام المنوطة به و أكدت ما جاء في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.

عقبــت الطاعنــة بأنهــا لــم تســتأنف الحكــم التمهیــدي القاضــي بــإجراء خبــرة بواســطة الخبیــر مبــروك 
عـدم الأخـذ بـه و الحكـم وفـق المبـالغ التـي لأنها تسلم بما جـاء فـي التقریـر و تعیـب علـى الحكـم المسـتأنف

من ق م م. أما عن الأسباب التي تمسك بهـا البنـك 140فصلها و بالتالي فإن استئنافها لم یخرق الفصل 
فـــي اســـتئنافه فـــإن الطاعنـــة أجابـــت عنهـــا فـــي المرحلـــة الأولـــى و هـــي تؤكـــدها أمـــام محكمـــة الاســـتئناف و 

طلبتـــه علـــى أســـاس تعـــویض مســـبق فـــي انتظـــار إنجـــاز درهـــم فـــإن الطاعنـــة 300.000بخصـــوص مبلـــغ 
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الخبرة. و أن باقي الطعون الخاصة بالخبرة فـي غیـر محلـه لأن الخبیـر أنجـز القـرار وفـق الحكـم التمهیـدي 
و لم یتجاوز اختصاصاته ملتمسة رد استئناف البنك و الحكم وفق مقالها.

دفوعاتها السابقة.و بناء على تبادل المذكرات بین الطرفین حین أكد كل منهما
تم حجزها للمداولة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 21/09/2010و عند عرض القضیة على جلسة 

.26/10/2010مددت لجلسة 12/10/2010
محكمــة الاستئـناف

1حول استئناف شركة 

و احتسـاب المبلـغ الحقیقـي للمدیونیـةالمسـتأنفتركز المستأنفة استئنافها حول إغفال الحكم حیث 
درهــم و حــول الفوائــد القانونیــة و 13.532.859,00المحــدد فــي تقریــر الخبیــر مصــطفى مبــروك فــي مبلــغ 

استفادتها من أموالها الخاصة.مالتعویض المستحق لها من عد
حیث بالنسبة للمبالغ التي لم یحتسبها الحكم المستأنف فإنها تتعلق بالتعویض عن ضیاع الفرصة 

خطـاء المرتكبـة مـن من استغلال أموالها أي الآثار و الانعكاسات المترتبة عـن الأو عدم تمكین المستأنفة 
قبـــل البنـــك. و أنـــه بـــالرجوع إلـــى المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى وكـــذا المقـــال الإصـــلاحي یتبـــین أن المســـتأنفة 

ویض حصرت طلباتها في استرجاع المبالغ التي أدتها زائدة عن الدین الحقیقـي المسـتحق للبنـك و فـي التعـ
تطلب التعویض عن ضیاع الفرصة و عدم تمكینها قعة من حیث احتساب الفوائد و لم عن الاخلالات الوا

مــن اســتغلال أموالهــا. و أن الخبیــر مصــطفى مبروكــي و إن توســع فــي بســط تحلیلــه بتناولــه لهــذا الجانــب 
دام لـم یطلـب و لـم یحـدده یـد و لا یلـزم المحكمـة مـالانعكاسات فإنه یبقى مـن بـاب التز المتعلق بالآثار و ا

الحكم التمهیدي المحدد لمأموریته. فتعین رد ما أثیر في هذا الشق و تأیید الحكم المستأنف فیما قضى بـه 
في هذا الجانب.

فـي و حیث بخصوص الفوائـد القانونیـة فإنـه یفتـرض فیهـا أنهـا تغطـي الضـرر النـاتج عـن التـأخیر
ممـا تعـین تعـدیل الحكـم الحكـمالطلـب لغایـة التنفیـذ لا مـن تـاریخ و بالتالي وجب سریانها من تاریخالأداء

المستأنف فیما قضى به في هذا الشق.
2ثانیا حول استئناف شركة 

من ق م م و ذلك عندما 3حیث أسس البنك استئنافه حول خرق الحكم المستأنف لأحكام الفصل 
اعتمـاده علـى خبـرة مخالفـة للحكـم التمهیـدي و قضى بأدائه مبلغ لم یطلب أداؤه لفائدة المستأنف علیها، و

للضوابط المحاسبیة. إذ أن الخبیر مصطفى مبروك ناقش في تقریره الإطار القانوني للدعوى و توسـع فـي 
بســط تحلیلــه بتنــاول جوانــب قانونیــة و البحــث فــي نقــط لــم یفصــلها الحكــم التمهیــدي المحــدد لمأموریتــه. و 

درهــم الــذي أداه الســید معتــز الــرداد مــن الرصــید المــدین للشــركة 3.586.000,00انتهــى إلــى خصــم مبلــغ 
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المستأنف علیها بعلة أنه داخل في الذمة المالیـة لهـذه الأخیـرة و الحـال أنـه تسـدید مـن طـرف الكفیـل لجـزء 
من مدیونیة المدینة الأصلیة (المستأنف علیهـا) قبـل حصـر المخطـط، و احتسـب فوائـد لـم یسـبق للبنـك أن 

مـن رصـید أي حسـاب مـن حسـاباتها فـأنقص مـن مدیونیـة أنف علیها بأدائها أو قام باقتطاعهاطالب المست
ثابتـة ملتمسـة أساسـا إلغـاء الحكـم المسـتأنف و رفـض هذه الأخیـرة و جعـل البنـك مسـؤولا عـن أخطـاء غیـر 

الطلب و احتیاطا إجراء خبرة أخرى.
، فهـو مـردود علـى اعتبـار أن من ق م م3و حیث بخصوص الدفع المتعلق بخرق أحكام الفصل 

المستأنف علیها في مقالها الافتتاحي للدعوى حصرت التعویض عن الإخلالات الواقعة علـى حسـابها مـن 
درهـم و فیمـا یتعلـق بـالاخلالات الواقعـة مـن حیـث احتسـاب 3.509.617,85حیث الاقتطاعات فـي مبلـغ 

درهــم) 300.000,00ســاتها الأخیــرة (مبلــغ درهــم و أن مــا ورد فــي ملتم2.024.000,00الفوائـد فــي مبلــغ 
مجـــرد خطـــأ مـــادي اعتـــرى طلباتهـــا ســـیما و أنهـــا تقـــدمت بمقـــال إصـــلاحي فیمـــا بعـــد وبالتـــالي فـــإن الحكـــم 

المتمسك بها.3المستأنف لم یقض إلا بما طلب منه و لم یخرق أحكام الفصل 
ئق الملـف تبـین أن الـدین المعتمدة فإنـه بمراجعـة وثـاللخبرةو حیث بخصوص الانتقادات الموجهة 

درهــم و هــو المبلــغ الــذي علــى أساســه تنــازل 8.965.906,65الــذي صــرح بــه البنــك لــدى الســندیك قــدره: 
المتبقیــة علــى %60و توطیــد 1مــن مبلــغ المدیونیــة المتعلقــة بالمســتأنف علیهــا شــركة %40البنــك عــن 

مصـطفى مبـروك المنتـدب علـى ذمــة ، و أن الخبیـر%7سـنوات مـع احتسـاب فوائـد اتفاقیـة بنســبة 7مـدى 
درهـم بــدعوى أن البنــك أقحــم فیــه 8.340.441,31القضـیة أول مــا قــام بــه أنقـص المبلــغ المصــرح بــه إلــى 

مـن التقریـر)، و اعتبـر هـذا المبلـغ الأخیـر هــو 42/7دیـون یمنـع أداؤهـا بعـد حكـم التسـویة القضـائیة (ص 
و الحـال أن الخبیـر 1سـه حـدد وضـعیة مدیونیـة الصحیح و الواجب على البنـك التصـریح بـه و علـى أسا

تقنیــة و لا علاقــة لــه بالتــدخل فیمــا یخــص المبلــغ المصــرح بــه و الــذي وافــق علیــه الســندیك و علــى مهمتــه 
منــه فكــان جــرده لكامــل العملیــات المدینــة و الدائنــة الممــررة فــي حســابات %40أساســه تنــازل البنــك عــن 

نه بني منذ البدایة على غیر المبلـغ الحقیقـي المصـرح بـه للسـندیك علیها غیر صحیح لأالمستأنفالشركة 
إلى أنه توسع في بسـط تحلیلـه بتنـاول جوانـب قانونیـة و أخـرى لـم یحـددها الحكـم التمهیـدي المحـدد إضافة
ه لــذا ارتــأت المحكمــة صــرف النظــر عمــا جــاء فــي التقریــر المعتمــد لعــدم الاطمئنــان لــه و اعتمــاد تــلمأموری

الملف مادامت كافیة للفصل في النزاع.باقي وثائق 
خلالــین او حیــث بــالرجوع إلــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى تبــین أن المســتأنف علیهــا تنســب للبنــك 

و التي تجـاوزت الـدین 02001025089668أولهما یتعلق بالاقتطاعات الواقعة على حسابها البنكي رقم 
درهــم و ثانیهمــا یتعلــق بكیفیــة احتســاب الفوائــد و 3.509.617,85المصــرح بــه لــدى الســندیك بزیــادة مبلــغ 

درهم.2.024.000,00التي یطالب بها البنك بدون حق في حدود مبلغ 
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و حیــث بخصــوص الإخــلال الأول فــإن المســتأنف علیهــا حصــرت فــي مقالهــا جمیــع المبــالغ التــي 
مقاله الاستئنافي.درهم الذي نازع فیه البنك في 3.554.000,00) و منها مبلغ: 3أدتها للبنك (ص

المبــرم بــین البنــك و 1999نــوفمبر 26و حیــث إنــه بــالرجوع إلــى البروتوكــول الاتفــاق المــؤرخ فــي 
2ص 1الســید معتــز الــرداد و مــن أجــل إیقــاف الــدعاوى المجــراة فــي حــق هــذا الأخیــر بصــفته كفیــل (فقــرة 

درهـم) 3.586.000,00لاتفاق في من البروتوكول) اتفق الطرفان على أداء المبلغ أعلاه (الذي حدد في ا
التــي هــي موضــوع %40مــن اجــل تقلــیص مدیونیــة هــذه الأخیــرة بنســبة 1فــي الحســاب المــدین لشــركة 

فهـو فـي 1التخفیض المقرر فـي إطـار مخطـط الاسـتمراریة. فهـذا المبلـغ و إن خصـص لتقلـیص مدیونیـة 
ذه الأخیرة قبل حصر المخطط الذي تـم الواقع تسدید من طرف الكفیل (معتز) لجزء من مجموع مدیونیة ه

لا تـأثیر لــه علـى حجـم الــدین الـذي التزمــت هـذه الأخیــرة 1. و أن ضـخه بحســاب 27/03/2000بتـاریخ 
درهــم، و علیــه فــإن الخبیــر مصــطفى مبــروك عنــدما 5.379.543,98) و هــو %40بأدائــه بعــد الخصــم (

قــد متــع هــذه الأخیــرة بتخفــیض إضــافي لــم یــتم اســتنزل هــذا المبلــغ مــن الرصــید المــدین للشــركة فإنــه یكــون 
و المبلـغ الـذي تقـر الاتفاق علیه. وتبعا لذلك بإجراء عملیة الخصم بین المبلـغ موضـوع البروتوكـول أعـلاه

درهـم) یتضـح جلیـا علـى أن 3.509.617,85به المستأنف علیهـا علـى أنـه زائـد عمـا هـو مسـتحق للبنـك (
مستأنف علیها لم تؤد مبالغ زائدة عمـا التزمـت بـه و بالتـالي یبقـى البنك استخلص ما هو محق فیه و أن ال

الخطأ الأول المنسوب للبنك غیر ثابت في حقه.
و حیــث بخصــوص مــا أثیــر حــول الفوائــد، صــحیح أن البنــك لاحــق لــه فــي احتســاب الفوائــد خــلال 

اریخ مخطـــط تـــ27/03/2000تـــاریخ صـــدور الحكـــم بالتســـویة القضـــائیة و 16/03/1999الفتـــرة مـــا بـــین 
660و 659الاستمراریة، مع التزامه باحتساب الفائدة المحددة في إطـار المخطـط عمـلا بأحكـام المـادتین 

من مدونة التجارة.
احتسـاب الفوائـد إیقـاف) كونـه لـم یعمـل علـى 24و حیث أقر البنك في مقاله الاسـتئنافي (صـفحة 

ه، و أن إقـراره هـذا یجعلـه مسـؤولا عـن الخطـأ الـذي الناتجة عن مدیونیة الشركة خـلال الفتـرة المـذكورة أعـلا
ارتكبــه و المتمثــل فــي مخالفــة أحكــام المــادتین أعــلاه. و أن مــا تمســك بــه مــن كونــه لــم یطالــب المســتأنف 
علیهــا بأدائهــا و لــم یقــم باقتطاعهــا مــن رصــید حســابات الشــركة لا ینفــي عنــه المســؤولیة، لأن مجــرد إفــراغ 

أنف علیهـا سـیؤدي إلـى إثقـال مدینیـة هـذا الحسـاب بـدون حـق و سـیتم الخلـطهذه الفوائد فـي حسـاب المسـت
بین ما هو حاصل قبل فتح المسطرة و ما بعد فتحها و ما یجـب أن یكـون خـلال و بعـد حصـر المخطـط. 

درهم و هو 2.024.000,00و بما أن المستأنف علیها حصرت الفوائد المحتسبة دون وجه حق في مبلغ 
اقشــه البنــك فــي اســتئنافه فإنــه تعــین اعتبــار هــذا المبلــغ كتعــویض عــن الضــرر اللاحــق المبلــغ الــذي لــم ین

بالمستأنف علیها بخصوص الفوائد.
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عـین تعــدیل الحكـم المسـتأنف و ذلـك بحصـر المبلـغ  المحكــوم و حیـث و اسـتنادا لهـذه المعطیـات ت
درهم مع جعل الصائر بالنسبة.2.024.000,00به في 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءصرحت

.ینقبول الاستئناففي الشـــكل : 
باعتبارهمــا جزئیــا و تأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه و ذلــك بحصــر المبلــغ المحكــوم بــه فــي فــي الـجوهــــر : 
.تاریخ الطلب و بجعل الصائر بالنسبةدرهم و باعتبار الفوائد القانونیة من2.024.000,00

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالد

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید -1بین 
.2ةالسید-2

.الرباطالمحامي بهیئة الحسین ماموني الأستاذ مانائبه
من جهة.ینمستأنفمابوصفه

ــــك -1وبــــین  ــــاط القنیطــــرة، شــــركة ذات شــــكل تعــــاوني 3البن للرب
.سمال قابل للتغییر في شخص ممثلها القانونيأور 

الاستاذ عثمان الغزالي المحامي بهیئة الرباط.نائبه
، شـــركة مجهولــة الاســم فـــي شــخص ممثلهـــا 4شــركة التــأمین -2

.القانوني
.رباطالالمحامي بهیئة عبد الجلیل بنسلیمان الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء
.05/10/2009رها لعدة جلسات آخواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4825/2010

صدر بتاریخ:
09/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
298/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1895/2009/16

ح/ش
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16/3/2009بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه الطاعنــان بواســطة نائبهمــا بتــاریخ 

والقاضــــي 298/8/08ملــــف عــــدد 12/6/2008لصــــادر بتــــاریخ والــــذي یســــتأنفان بموجبــــه الحكــــم ا
برفض الطلب.

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من وقـائع النازلـة والحكـم المسـتأنف أن الطاعنـان تقـدما بواسـطة نائبهمـا بمقـال 

اســـتفادا مـــن قـــرض 4/9/2001د المصـــادق علـــى توقیعـــه بتـــاریخ یعرضـــان فیـــه أنـــه بمقتضـــى العقـــ
عقــاري وان المــدعیان اللــذان ملتزمــان بــأداء مــا اتفــق علیــه مــن اقســاط بالحســابین المفتــوحین للقــرض 

فوجئــــــــــا عنــــــــــد 81102197441264080032وعــــــــــدد 8120211-4041264080006عــــــــــدد 
فاطمـة قصـد الحضـور الـى الخبیـر حضورهما الى أرض الوطن استجابة للاستدعاء الموجه للمدعیة

منــه والــذي اقعــدها عــن العمــل وأن ضــاد لاثبــات حقیقــة المــرض الــذي تعــانيلانجــاز فحــص طبــي م
مـــارس حقـــه فـــي تحقیـــق الـــرهن الرســـمي الممنـــوح لـــه مـــن المرتبـــة الاولـــى لضـــمان الســـلف 3البنـــك 

علنــــــي حســــــب مــــــا یســــــتفاد مــــــن محضــــــر ارســــــاء مــــــزاد 19/12/07المــــــذكور وبــــــاع العقــــــار منــــــذ 
وأنهمــا لــم یخبــرا أو یعلمــا بســلوك 12/05بیــع عقــار المنجــز فــي ملــف الحجــز التنفیــذي عقــاري عــدد 

بعـد ولـم تنجــز الاجـراءات المسـطریة لتحقیـق الــرهن كمـا أن مسـطرة اثبــات مـرض المدعیـة لـم تكتمــل
لــذي لمعرفــة حقیقــة المــرض ا4علیهــا الخبــرة الطبیــة المضــادة المطلوبــة مــن طــرف شــركة التــأمین 

وحال دونها ودون العمل واثر على وضعیتها المادیة وبالتالي حلـول الشـركة 2002لازمها منذ سنة 
المؤمنـة محلهـا فـي الالتــزام بـالأداء لفائـدة البنــك وبالتـالي فـان هـذه المســطرة وحسـب الرسـالة المؤرخــة 

شركة التـأمین الصادرة عن شركة اكما لحلو التازي الموجهة للبنك بطلب من2007دجنبر 27في 
فـــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــذه الاخیـــــــــــــــــــــرة تطالـــــــــــــــــــــب البنـــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــدعى علیـــــــــــــــــــــه بایفـــــــــــــــــــــاد المدعیـــــــــــــــــــــة 

میسوم دنیا قصد اجراء خبرة مضادة وان نتائج هذه الخبرة لـم تعهـد بعـد وبـذلك فالمـدعى ةخبیر الالى 
علیـه تسـرع فـي سـلوك اجـراءات تحقیـق الـرهن مخالفـا بـذلك لشـروط العقـد الـذي یلـزم الطـرفین وألحـق 

ا بالمدعین، كما أن البنك ظل یتلقى تحویلات بنكیة من المدعین بحسابهما المفتوح لدیه ضررا فادح
من أجل تسویة وضعیة الدین المنازع علیه في حـین أنـه أحـال الملـف 2007الى أواخر شهر ینایر 

بل ظـل یراسـل المـدعین مـن أجـل افادتـه 31/10/04على مصلحة المنازعات وحدد قیمة الدین من 
كما أنه من جهة أخرى فانه 2006اكتوبر 19هادة الطبیة التي تثبت المرض الى تاریخ بأصل الش
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مــن ق.ل.ع خاصــة الفقــرة الأخیــرة فانــه علــى البنــك مــادام قــد بــاع 1223اعتبــارا لمقتضــیات المــادة 
درهــم أن یقـــدم للمـــدعین حســـابا عـــن تصـــفیة 540.000العقــار واســـتخلص الـــثمن المحـــدد فـــي مبلـــغ 

دم لهمــا الســندات المؤیــدة وهــو المســؤول عــن التــدلیس وخطئــه الجســیم حســب الفصــل الــرهن وأن یقــ
المــذكور وأنــه لحــد الان لــم یراســل المــدعین بعنوانهمــا ولــم یســتدعى لیقــدم لهمــا الحســاب عــن تصــفیة 
الرهن، الأمر بتعیین خبیـر فـي الحسـابات الـذي علیـه أن یطلـع علـى ملـف القـرض العقـاري موضـوع 

بتوضــیح شــروطه 4/9/2001البنــك والمــدعیان المصــادق علــى توقیعاتــه بتــاریخ العقــد المبــرم بــین
ومســـؤولیة كـــل طـــرف فـــي خـــرق الالتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقـــه وقیمـــة المبـــالغ المـــؤداة مـــن طـــرف 
المــدعین منــذ ابــرام العقــد الــى تــاریخ تحویــل ملفهمــا الــى قســم المنازعــات وقیمــة المبــالغ المــؤداة مــن 

فـي النـزاع 4طرة تحقیق الرهن ومدى تقصیر البنك في ادخال شركة التأمین طرفهما بعد سلوك مس
لتحل محل العاجز في الاداء.

درهم وحفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها بعد الخبرة.18.000الحكم بتعویض مسبق قدره 
وأرفق المقال بصورة لعقد رهن عقاري، صورة لمحضر ارساء مزاد علني لبیـع عقـار، صـورة 

، صـورة لرسـائل صـادرة عـن شـركة أكمـا 2001دجنبـر 27مؤرخـة فـي 3صادرة عـن البنـك لرسالة
، صورة لرسائل صادرة عن القنصلیة المغربیة بفرنسا.27/12/07لحلو التازي المؤرخة في 

والتي جاء فیهـا 3/4/08بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها المدلى بها بجلسة 
غة موضوع الدعوى لا یخص المدعي الأول كما أنه لم یوجه أي طلـب فـي من حیث الشكل أن صی

مواجهــة المــدعى علیــه وبالتــالي فانــه یتعــین التصــریح بعــدم قبــول الــدعوى كمــا أن دعــوى المســؤولیة 
تقتضي وجـود ضـرر محقـق وخطـأ والعلاقـة السـببیة بینهمـا وأن المقـال غـامض فـي تحدیـد العناصـر 

اساسا الى اجـراء خبـرة حسـابیة بـین الطـرفین وهـذا الطلـب مجـردا وان المذكورة كما أن الطلب یهدف
لا یجــوز طلــب اجــراء خبــرة كطلــب اصــلي وان القضــاء اســتقر علــى عــدم قبــول مثــل هــذا النــوع مــن 

ــــك المغــــرب عــــدد  ــــة بن ــــذا لدوری ــــه تنفی ــــث الموضــــوع أن المــــدعى علی ــــات ومــــن حی ــــاریخ 19الطلب بت
شــهرا اللجــوء الــى القضــاء 12عــدم أداء القــرض لمــدة التــي تلــزم الابنــاك فــي حالــة23/12/2002

لاسـتیفاء الـدین وهــو مـا فعلــه باحالـة الملــف علـى قســم المنازعـات وأن المــدعین توقفـا عــن الـدفع منــذ 
قســط فــي حــین أن المدعیــة الثانیــة لــم یحصــل لهــا 14وســجلت المدیونیــة عــدم أداء 15/06/2003

التوقــف عــن الـــدفع وفــي تـــاریخ لاحــق لإحالـــة أي فــي تـــاریخ لاحــق عـــن2005عجــز الا فــي ســـنة 
الملـــف علـــى قســـم المنازعـــات، ثانیـــا : أن الأمـــر یتعلـــق بحســـاب مشـــترك وأن التضـــامن ثابـــت بـــین 
المــدعین وأن العقــار موضــوع البیــع العقــاري مملــوك لهمــا وقــدماه معــا لغایــة أداء الــدین، ثالثــا : أن 

یم أهمیــة الشــهادة الخاصــة التــي علــى طبیعــة الــدعوى المعروضــة علــى المحكمــة تضــرب فــي الصــم
أساسـها قـام المـدعي بتحقیــق الـرهن تحـت مراقبـة رئــیس المحكمـة الـذي وافـق بعــد بیـع العقـار وأرفقــت 

المذكرة بصورة لقرارین صادرین عن المجلس الأعلى.
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وبعد تبادل المذكرات اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
ب الاســتئناف أن الحكــم المســتأنف جانــب الصــواب لعــدة اســباب وجــب حیــث جــاء فــي أســبا

التركیز على أهمها عند مناقشتها على ضوء ما عللت به المحكمة الابتدائیة حكمهـا والتـي نلخصـها 
في التالیة :

انــه بــالرجوع الــى الوقــائع الــواردة بالمقــال وكــذا أجوبــة وردود الاطــراف والوثــائق المعــززة لهــا 
محكمـة علـى أن مناقشـة القضـیة تسـیر فـي اتجـاه لا یمكـن أن یـؤدي الا الـى أمـرین، سوف تلاحظ ال

3الأول أن تأمر المحكمة باجراء بحث مع الأطـراف للوصـول الـى حقیقـة النـزاع طالمـا أن لا البنـك 

كانــا قــد فتحــا مســطرة التــأمین عــن المــرض بــل وصــل الامــر الــى حــد عــرض 4ولا شــركة التــأمین 
ى خبرة طبیة باتفاق بین المدعى علیهما كمـا تثبتـه وثـائق الملـف خاصـة ان شـركة السیدة ایشوط عل

قد أخفت نتیجة الخبرة التي أنجزت على المعنیة بالأمر ولم تعرض علیها أي عرض في 4التأمین 
الموضوع.

المـــدعى علیهـــا بـــالادلاء بنتـــائج هـــذه وانـــه بالتـــالي كـــان بامكـــان المحكمـــة ان تلـــزم الاطـــراف 
لو أمرت باجراء بحث في الموضوع.الخبرة 

الأمـــر الثـــاني الـــذي كـــان یمكـــن ان تـــؤدي الیـــه المناقشـــة هـــو الأمـــر بعـــرض الســـیدة ایشـــوط 
علـــى خبـــرة قضـــائیة حضـــوریة للأطـــراف لافادتهـــا عـــن حقیقـــة المـــرض الـــذي تدعیـــه المدعیـــة ونســـبة 

لم تدل للمحكمـة بنتیجـة الخبـرة المضـادة طالمـا انهـا 4العجز المترتب عنه طالما ان شركة التأمین 
تــدعي فــي كتاباتهــا علــى أن الشــرط الواجــب التحقــق للاســتجابة لطلــب المدعیــة هــو أن تكــون النســبة 

علــى أن 08/05/2008./. وقــد ورد علــى كــل حــال فــي مــذكرتها المــدلى بهــا بجلســة 66تتجــاوز 
مسطرة فحص المدعیة لازالت جاریة.

الابتدائیــة مــن هــذا الجانــب جانبــت الصــواب فیمــا قضــت بــه خاصــة ان هــذه وأن المحكمــة
النقطة هي صلب الدعوى.

ســباب الحكــم حینمــا اعتبــرت بــأن العقــد أوانــه مــن جهــة أخــرى فــان المحكمــة تناقضــت فــي 
نفسـه وهـو 3لا یتضمن أي شرط یلزم البنك المدعى علیه سـلوك مسـطرة التـأمین والحـال ان البنـك 

الأمر لم یدفع في كل كتاباته بمثل هذا الدفع بل ظل یتمسك فقط بحجیـة مسـطرة تحقیـق الذي یهمه 
الرهن وصحة مسطرة تبلیغ المـدعیان بهـا بـل اعتبـرت بـأن المـرض الـذي تدعیـه المدعیـة لـم یقـع لهـا 

أي فـــــــــــي تـــــــــــاریخ لاحـــــــــــق عـــــــــــن التوقـــــــــــف عـــــــــــن الـــــــــــدفع 2005عجــــــــــز بســـــــــــببه الا فـــــــــــي ســـــــــــنة 
ى قســـم المنازعـــات وهـــو الشـــيء الـــذي اثبـــت المـــدعیان عكســـه وفـــي تـــاریخ لاحـــق لإحالـــة الملـــف علـــ

بالشواهد الطبیة والمراسلات التي ارفقاها بمقالهما ومذكراتهما.
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كما أنها تناقضت كذلك عند اعتبارها بأن المدعیان متضامنان في تقدیم الرهن على العقـار 
علـى أن السـید الكلایـدي یبقـى لأداء القرض المدینین به اتجاه البنك المدعى علیـه وبالتـالي اعتبـرت
مسؤولا عن العجز الذي عرفه حسابهما المشترك المفتوح لدى البنك.

فــي حــین أن مســطرة التــأمین مســطرة شخصــیة یســتفید منهــا قانونــا مــن ثبــت بأنــه محــق فیهــا 
كالســـیدة ایشـــوط فاطمـــة التـــي وان كانـــت متضـــامنة فـــي التزاماتهـــا مـــع زوجهـــا اتجـــاه البنـــك فـــان هـــذا 

ن لا یمكن ان یحرمها من حقهـا فـي التعـویض عـن الضـرر الـذي لحقهـا شخصـیا مـن سـلوك التضام
مســطرة تحقیــق الــرهن فــي حقهــا قبــل معرفــة حقیقــة المــرض الــذي تدعیــه ولا نتائجــه وبالتــالي تكــون 

المحكمة قد تناقضت في تعلیل الحكم حول هذه النقطة كذلك.
لتصدي الحكم وفق مقالهما.وأنه والحالة هذه یلتمس العارضان الغاءه وبعد ا

وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه.
بواسطة نائبها بمذكرة 4أجابت المستأنف علیها شركة التأمین 15/9/2009وخلال جلسة 

من عقد التأمین.14مفادها أن الدعوى غیر مقبولة لعدم احترام مسطرة التحكیم طبقا للفصل 
للمطالبـة بالتصـریح بمسـؤولیته عـن تحقیـق 3ضـد البنـك ان الدعوى موجهة بصـفة أصـلیة 

الرهن العقاري وبیع الدار دون احترام مسطرة التأمین.
انه مع مراعاة حق البنك في الدفاع عن مصالحه التي لا تتعـارض فـي النهایـة مـع مصـالح 

العارضة ولا تناقضها، فان العارضة ستقدم ردودها فیما یخص مصالحها المباشرة.
الالتزامـــات 3موضـــوع الـــدعوى هـــو ادعـــاء المســـتأنفین "حصـــول خـــرق مـــن البنـــك ان-1

المتبادلة المنصوص علیها في عقد الرهن وعدم احترام مسطرة التأمین عن العجز في الاداء".
بصفة مباشرة.والبنكوانه تبعا لذلك فان النزاع المحتمل یهم المستأنفین 

4صواب فیما یتعلق بما سـماه "اخفـاء شـركة التـأمین یعیب المستأنفان الحكم بمجابنه لل-2

نتیجة الخبرة".
كتورة میســـوم، دلكـــن حیـــث انـــه یتعـــین لفـــت النظـــر الـــى انـــه بســـبب وفـــاة الطبیبـــة الاولـــى الـــ

فقــــد طلبــــت العارضــــة مــــن المســــتأنفة الأولــــى الخضــــوع لخبــــرة قضــــائیة ثانیــــة، وأنــــه لا یوجــــد اخفــــاء 
أو تحایل.

ذه النقطـــة " لیســـت هـــي صـــلب الـــدعوى" كمـــا جـــاء فـــي المقـــال انـــه علـــى كـــل حـــال، فـــان هـــ
الاستئنافي.

.24/11/2009وبناء على قرار تبلیغ الجواب لنائب المستأنفین حیث توصل لجلسة 
.3وبناء على قرار اخراج الملف من المداولة قصد استدعاء الاستاذ الغزالي نائب البنك 
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للربــاط بمــذكرة جوابیــة مفادهــا 3البنــك أدلــى هــذا الاخیــر عــن 20/4/2010وخــلال جلســة 
تقدما بطلبین أولهمـا أمـام القضـاء المـدني صـدر فیـه أنه سبق البت في النازلة باعتبار ان الطاعنان 

قــرارا نهائیــا عــن محكمــة الاســتئناف بــالقنیطرة وثانیهمــا هــو المعــروض علــى القضــاء التجــاري الــذي 
تنظر فیه الهیئة الموقرة بسبب الاستئناف.

جاء نتیجة الطعن في اجراءات البیع العقاري.طلب المستأنفان ان
فـــي حـــین أن المســـطرة الحالیـــة 19/12/2007وأن ذلـــك جـــاء بعـــد أن تـــم بیـــع العقـــار فـــي 

.18/02/2008المعروضة على القضاء لم تسجل الا في 
ر من ق م م والقرا484انه اذا كان السبب المعتمد في الطلب اصبح متجاوزا بحكم الفصل 

الاستئنافي فان الطلب المترتب علیه اصبح بدوره في حكم العدم.
ان القضاء المدني بت بحكم نهائي مما یجعل مآل الحكم المستأنف هو التأیید.

وأن مسطرة تحقیق الـرهن انتهـت وبـت القضـاء بحكـم نهـائي فـي صـحتها كمـا جـاء فـي قـرار 
مسطرة المذكورة یكون قد اصـبح غیـر ذي محكمة الاستئناف بالقنیطرة، فان أي طلب یؤسس على ال

موضوع.
علما بأن الحكـم المسـتأنف مـن جهتـه أجـاب بمـا یكفـي حـول الادعـاء بوجـود مـرض وسـلوك 
مسطرة التأمین عنه لما اعتبر أن عقد الرهن الذي اعتمد في مسطرة تحقیق الرهن العقاري خال مما 

الــدفع حتــى یمكــن القــول بقیــام المســؤولیة یفیــد الــزام البنــك بســلوك مســطرة التــأمین عنــد التوقــف عــن 
العقدیة.

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة للقضــاء المــدني فــان الحكــم التجــاري المســتأنف بــدوره وقــف علــى 
سلامة اجراءات تحقیق الرهن العقاري.

ومـــن جهـــة أخـــرى وهـــذا هـــو الأهـــم فـــان المســـتأنفان یتجـــاهلان التضـــامن بینهمـــا فـــي الأداء 
بــه المســتأنفة الثانیــة لا یخــص المســتأنف الأول بمعنــى أن البنــك محــق فــي وبالتــالي فــان مــا تتــذرع 

تحقیق الرهن اعتبارا لمبدأ التضامن ولكون العقار ملكیته مشتركة والحساب البنكي واحد.
وفــــي الاخیــــر فــــان مــــا یرمــــي الیــــه المقــــال الافتتــــاحي مــــن خــــلال الملتمســــات التــــي اكتفــــى 

لا ینســجم مــع واقــع النــزاع الأصــلي المعــروض وهــو الــرهن الاســتئناف بتبنیهــا دون تحدیــد كــل ذلــك 
العقــاري الــذي تــم تحقیقــه بكیفیــة نهائیــة ســواء مــن حیــث المســطرة ذاتهــا أو مــن حیــث تزكیــة القضــاء 

المدني استئنافیا وحتى التجاري ابتدائیا لها.
وارفقت المذكرة بصورة لقرار محكمة الاستئناف بالقنیطرة.

صــــل نائــــب الطــــاعنین ولــــم یحضــــر فتقــــرر حجــــز القضــــیة تو 5/10/2010وخــــلال جلســــة 
.9/11/2010للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
وكـان علیـه حیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الحكم المستأنف لم یصادف الصـواب 

اعنین أن ان یأمر باجراء بحث للوصول الى حقیقة النزاع فانه دفع غیر منـتج لأنـه یفتـرض فـي الطـ
دیـة وان الأمـر یوضحا النزاع وهو حسب المقال مقاضاة المسـتأنف علیهمـا فـي اطـار المسـؤولیة العق

الاخلال والضرر والعلاقة بینهما.باتثلا یحتاج الا الى ا
دفــع بســبقیة البــت لكــون الطــاعنین تقــدما أمــام القضــاء 3وحیــث ان المســتأنف علیــه البنــك 

21/12/2009الحجز العقاري انتهى بصدور قـرار اسـتئنافي بتـاریخ المدني بطلب بطلان اجراءات 

قضى برفض الطلب.
ا عـز ذلـك أنـه سـبق للطـاعنین أن ناوحیث ثبت للمحكمة صحة ما تمسك به المسـتأنف علیـه

في صحة اجراءات تحقیق الرهن انتهت برفض الطلب، وأنه لا یجوز لهمـا مقاضـاة المسـتأنف علیـه 
طرة الحجز العقاري وتحقیق الرهن.من جدید لعدم احترام مس

ومن جهة ثانیة فان عقد القرض لا یتضمن أي مقتضى یفیـد ضـرورة اشـعار شـركة التـأمین 
قبل تحقیق الرهن.

وأن تعلیل الحكم المستأنف كان صائبا ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریا تصرحوهي تبت انتهائیا

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ـكباســم جلالـة المـل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.2010- 11- 09أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1شركة بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد العربي بركیمالأستاذ انائبه
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.2وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الإله عكافالأستاذ نائبه 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارض

.2010-10-05واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.

قرار رقم :
4828-2010

صدر بتاریخ:
09 -11 -2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
326 -17 -2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2870-2009 -16

ك-ر
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
فـي بـه بموجطعنـتبواسـطة نائبـه بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه 1شـركة تقدم 2009-06-01بتاریخ 

2009-17-326ملــف رقــم: 2009-04-28الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ الحكــم

درهم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب وتعـویض عـن 300.000,00علیها بادائها للمدعي مبلغ القاضي 
.2009-05-28بتاریخ درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك المبلغ لها10.000,00الضرر قدره : 

بواسطة نائبه باستئناف فرعي مـؤدى عنـه طعـن بموجبـه فـي 2تقدم السید 2009غشت 13وبتاریخ 
نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح بقبوله 

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـــدمت بمقـــال 2المســـتأنف و المقـــال الاســـتئنافي أن المدعیـــة الحكـــمتفیـــد الوقـــائع كمـــا انبنـــى علیهـــا 

حالیـا، فـي سـندات الخزینـة 1درهـم لـدى بنـك الوفـاء سـابقا، 300.000انـه اسـتثمر مبلـغ فیـه عرضیافتتاحي
دعى علیه سلم العارض وصلا بالعملیة تحت ، وان الم%11,50لمدة خمس سنوات بفائدة سنویة محددة في 

، وبصـفته الممثـل القـانوني لشـركة بیسـت وورك وضــع هـذه السـندات ودیعـة فـي یـد المـدعى علیــه 28394عـدد 
لضـمان التزامــات الشــركة المــذكورة ، وبعــد انقضــاء خمــس ســنوات، ورغــم تنفیــذ الشــركة لالتزاماتهــا فــان المــدعى 

مـة الاسـتثمار فـي السـندات والفوائـد المترتبـة علیهـا للعـارض رغـم مطالبتـه بـذلك. علیه لم ینفذ التزامه ولم یؤد قی
درهــم مــع فائــده الســنویة بمعــدل 300.000لأجلــه فهــو یلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه بــان یــؤدي لــه مبلــغ 

مـن تاریخـا لاسـتحقاق وتعـویض عـن الضـرر عن كل سنة لمدة خمس سـنوات مـع الفوائـد القانونیـة 11,50%
درهــم مــع النفــاذ والصــائر، وادلــة بمــذكرة ارفقهــا بصــورة لوصــل وكشــف حســاب واشــهاد ومحضــر 20.000ه قــدر 

تبلیغ إنذار.
بمقـال تضـمن 2000-06-12ان تقـدم بتـاریخ بـان المـدعي سـبق لهـاوبناء على جواب المـدعى علیـه 

فـي 5-452حت عـدد ت2005-01-07نفس الوقائع والحیثیات فاصدرت المحكمة التجاریة فیه حكما بتاریخ 
مــن تــاریخ الطلــب وتــم اســتئناف الحكــم أصــلیا وفرعیــا بــالأداء مــع الفوائــد القانونیــة 2000-5970الملــف عــدد 

2007-2549قــرار عــدد 2007-05-08بتــاریخ 2005-3122فصــدر القــرار الاســتئنافي فــي الملــف عــدد 

ى حساب العارض لان الطلب سبق الفصل بتایید الحكمین، وبالتالي فان المدعي یتقاضى بسوء نیة للاثراء عل
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فیــه، ملتمســا الحكــم بــرفض الطلــب لســبقیة البــت، وارفــق مذكرتــه بصــورة لمقــال الطعــن بــالنقض وصــورة حكــم 
تجاري واخرى لقرار استئنافي.

وبناء على تعقیب المدعي انه في الدعوى الحالیة یطالب بمستحقاته عن استثماره فـي سـندات الخزینـة 
بفائـدة متفـق علیهـا، فـي حـین ان الـدعوى السـابقة تتعلـق بمسـتحقات العـارض عـن اسـتثماره لمدة خمـس سـنوات

28384بمقتضــى الوصــل عــدد %12,25فــي ســندات الخزینــة لمــدة ثــلاث ســنوات بفائــدة ســنویة محــددة ف 

ن وبالتــالي هنــاك فــرق بــین المطــالبتین ولا علاقــة للاولــى بالثانیــة علــى أســاس ان1992-09-18المــؤرخ فــي 
العارض قام بعدة استثمارات في سندات الخزینة وفي تواریخ مختلفـة، وكـل اكتتـاب مسـتقل بذاتـه، وبالتـالي فـان 
الـدفع بســبقیة البــت غیــر مؤســس مضــیفا ان المجلــس الأعلــى قضــى بــرفض طلــب الــنقض، ملتمســا الحكــم وفــق 

المقال.
المحكــوم علیهــا واسســت اســتئنافها علــى ان التعلیــل الــذي اعتمــده الحكــم المســتأنف یعثــر بــه اســتانفته 

تناقض یتجلى في كونه افاد بان الطاعنة تحوز لفائدة المستأنف علیه وصلا بسندات اكتتاب بـالقرض الـوطني 
ستأنف علیـه في حین ان الوصل المتحدث عنه هو في حیازة الم%11,50درهم بفائدة 300.000,00بمبلغ 

والــذي أدلــى بــه رفقــة مقالــه الافتتــاحي ، لا بیــد الطاعنــة التــي لا تحــوز ســوى ســندات الخزینــة التــي اكتتــب بهــا 
المســتأنف علیــه لــذى الخزینــة العامــة لاجلــه تلــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب 

واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة.
مع استئناف فرعي جاء فیها ان استئناف البنك غیر مرتكز علـى أسـاس اجاب المستأنف علیه بمذكرة

وان التعلیل الذي اعتمده الحكم المستأنف لا یعثر بـه أي تنـاقض وجـاء منسـجما مـع دفوعـات العـارض ووثـائق 
1994-03-24ملتمسا رده وحول الاستئناف الفرعي فان سند الخزینة المودع من طرفه لدى البنك تم بتاریخ 

وان الأجــل المــذكور وقــد انتهــى وبالتــالي فــان العــارض یكــون %11,50ســنوات بفائــدة ســنویة قــدرها 5لمــدة
درهم بالإضافة إلى الفائدة المخصصـة لهـذه السـندات باعتبارهـا 300.000,00مستحقا في مبلغ السند وقدره : 

دات لاجلـه یلـتمس تاییـد الحكـم الربح القانوني من الاستثمار الذي قام بـه العـارض مـن خـلال عملیـة شـراء السـن
المستأنف و الحكم له بكل المبالغ المطلوبة ابتدائیا.

دفوعاته السابقة.وبناء على تبادل المذكرات حیث اكد كل طرف 
تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 2010-10-05و عنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

2010-11-09مددت لجلسة 02-11-2010

الاستئـنافمحكمــة 

حول الاستئناف الاصلي :
و الذي مفاده ان الحكم المستأنف اضفى صبغة 1انه بخصوص الدفع الذي تمسكت به شركة حیث 

الودیعة على السند المطالب بقیمته فهو دفع مردود لأنه بالرجوع إلى الوصل الـذي یعتمـده المسـتأنف علیـه فـي 
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-05-11موقعــة مــن طــرف البنــك بتــاریخ 028394لــرقم : الطلــب وهــو صــورة مصــادق علیهــا لوثیقــة حاملــة 
ســنوات بفائــدة 5درهــم لمــدة 300.000,00یتبــین ان الأمــر یتعلــق بســند واحــد للقــرض الــوطني بمبلــغ 1994
فــــان الأمــــر یتعلــــق بایــــداع ســــند ادنــــي بمبلــــغ ، وبالتــــاليقــــدم ضــــمانا لالتــــزام شــــركة بیســــت وورك11,50%

ـــذي 300.000 ـــل ال اعتمـــده الحكـــم المســـتأنف فـــي هـــذا الجانـــب تعلیـــل صـــحیح وصـــائب وان درهـــم وان التعلی
المحكمة تتبناه جملة وتفصیلا وبذلك یكون الاستئناف الأصلي غیر مرتكز على أساس قانوني ویتعین رده.

حول الاستئناف الفرعي :
ة.الفائدة السنوی%11,50حیث التمس المستأنف فرعیا الحكم له اضافة إلى اصل الدین مبلغ 

وحیث ان المستأنف فرعیا یقر بنفسه انه اودع السند كضمانة لالتزامات شركة بیست وورك وهو بذلك 
المــدة والفائــدة لــم یــودع الســند كقــرض للبنــك حتــى تســتحق عنــه الفوائــد وان المعلومــات الــواردة بالســند المتعلقــة ب

لشـركة بیسـت وورك لـذلك یكـون من طرف البنك و الذي توصل به كودیعة مقابـل دیـن جاءت من قبیل وصفه
ویتعین تأییده في هذا الجانب.في محله الحكم المستأنف بخصوص الفوائد الیهما خلص 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.ین الأصلي والفرعيقبول الاستئناففي الشـــكل : 

.استئنافهصائركل مستأنفو تأیید الحكم المستأنف و تحمیل مابردهجوهــر : في الـ

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني 1بین 
وهـــــي شـــــركة فـــــي حالـــــة التســـــویة القضـــــائیة حســـــب الحكـــــم عـــــدد 

.2002-07-22صادر بتاریخ ال301/02
17/2007المســتفیدة مــن المســاعدة القضــائیة حســب المقــرر عــدد 

.2007-02-21الصادر بتاریخ 
.الهادي أبو بكر أبو القاسمالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.مؤسسة ائتمان في شخص ممثله القانوني2وبین 
.حمید الاندلسينائبه الأستاذ 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بصــفته -خبیــر فــي الحســابات-بحضــور: الســید محمــد الزرهــوني 
.وكیلا للتسویة

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

رقم :قرار
4981/2010

صدر بتاریخ:
16/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5000/5/2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2213/2007/16

ب/ع
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.الأطرافار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشعلىوبناء
.05/10/2010ات آخرهاجلسعدة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.......والفصول.

انون.وبعد المداولة طبقا للق
الهــادي أبــو بكــر أبــو الأســتاذ ابواســطة نائبهــ1بــه تبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم

-10-09ستأنف بموجبـه الحكـم الصـادر بتـاریخ توالذي 23/02/2007المؤدى عنه بتاریخ القاسم
.درهم19.400.000,00فیما قضى به من رفض أداء مبلغ 5000/5/2003ملف عدد 2006

بواســطة نائبــه المــؤدى عنــه بتــاریخ 2ل الاســتئناف الفرعــي الــذي تقــدم بــه وبنــاء علــى مقــا
.والذي یستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه أعلاه05-02-2010

في الشكـــل:
-15ســبق البــث فــي الاســتئناف الأصــلي بقبولــه بمقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 

حق لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.وحیث یتعین قبول الاستئناف الفرعي اللا05-2008

وفي الموضــوع:
اومنیــوم المغــرب لقطــاع الغیــار حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف أن شــركة 

لجـأت إلـى الاسـتفادة مـن خـدمات تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه تعـرض فیـه انهـا (اوماد) 
دمت مقابـل ذلـك ضـمانات تتمثـل فـي رهـون وكفـالات غیـر بنكیة مختلفة لدى البنك المدعى علیه وقـ

درهم 7.404.574یطالبها بموجبها باداء مبلغ 20/05/1998ان البنك وجه للمدعیة رسالة بتاریخ 
زدون تفصــیل ولا تحدیــد بــین اصــل الــدین والفوائــد والمصــاریف ودون ســابق اعــلام رغــم عــدم تجــاو 

ت وانـــه رغـــم ذلـــك قبـــل تقـــدیم قـــرض للتـــدعیم بمبلـــغ قـــام بوقـــف التســـهیلاهســـقف التســـهیلات كمـــا انـــ
قســط بمبلـــغ 13وتــم الاتفــاق علــى تقســیطه علــى مــدى 01/10/1998درهــم بتــاریخ 3.676.000

درهــــم للقســــط الواحــــد وان المدعیـــــة أدت ثلاثــــة اقســــاط ورغــــم ذلـــــك اوقــــف البنــــك جمیـــــع 304399
ع دون الســحب وان المدعیــة التســهیلات وظــل الحســاب یتحــرك فــي اتجــاه واحــد وهــو عملیــات الایــدا

طلبت من البنك تسلیمها نسخة من العقد المتعلق بالتسهیلات لمعرفة سعر الفوائـد وطریقـة احتسـابها 
بهـذه المحكمـة مـن طـرف 6594/99إلا انه لم یفعـل وانـه علـى اثـر الخبـرة المنجـزة فـي الملـف عـدد 

عیـة أي عقـد خـاص یبـین مصـدر الـدین الخبیرة السیدة دحني السعدیة تبین ان البنك لم یبرم مع المد
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وشروط القرض ومبلغه وسعر الفائدة ومدة التسدید ومبلغ الاستحقاقات وسعر الضریبة كمـا تبـین ان 
درهـم علمـا ان عقـد التوطیـد هـو 2.301.994البنك توصل بعد تاریخ عقد القـرض التوطیـدي بمبلـغ 

تجدید للدین.
بیالات في اطار الخصم إلا ان هـذه الاخیـرة وان البنك من جهة اخرى تسلم من المدعیة كم

أي المدعیة لم یتم اشعارها بمآل الكمبیالات المذكورة إلى ان فوجئت بدعوى قضائیة للمطالبة بمبلـغ 
تلــك الكمبیـــالات دون الامتثـــال لاي اجــراء مـــن اجـــراءات الاحتجــاج داخـــل الأجـــل القــانوني كمـــا انـــه 

ـــیهم شخصـــیا وبـــذلك فانـــه مـــارس الاختیـــار الاول احـــتفظ بالكمبیـــالات وقـــام بمقاضـــاة المســـحوب عل
التجــارة وحــرم المدعیــة مــن مقاضــاة زبنائهــا المســحوب ةمــن مدونــ502المنصــوص علیــه فــي المــادة 

علــیهم بســبب احتفاظــه بالكمبیــالات وان اهمــال البنــك وتقصــیره فــي حــق المدعیــة الحــق بهــا اضــرارا 
لال فـي حسـاباتها وذلـك مـا اثـر علـى وضـعها تمثلت في الاضـطراب الحاصـل فـي معاملاتهـا والاخـت

وســمعتها إلـــى ان فتحـــت فـــي حقهـــا مســـطرة التســویة القضـــائیة لـــذلك تلـــتمس المدعیـــة التصـــریح بـــان 
المــــدعى علیــــه مســــؤول عــــن الاضــــرار اللاحقــــة بهــــا وملــــزم بجبرهــــا وبــــان تحدیــــد عناصــــر الضــــرر 

والاخـرى فـي الشـؤون التجاریـة والتعویض عنه یتم بمقتضى خبرتین احداهما فـي العملیـات الحسـابیة
.ةدرهم مع الفوائد القانونی100.000والحكم على المدعى علیه باداء تعویض مؤقت قدره 

13/10/2003وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف نائـب المـدعى علیـه بجلسـة 

بذمــة شــركة والتــي یعــرض فیهــا ان القــرض التوطیــدي قــد تــم توظیفــه لمحــو الرصــید المــدین المتخلــذ
اومـــاد والـــذي بقـــي بـــدون أداء رغـــم الانـــذارات الموجهـــة لهـــا، وان المدعیـــة التزمـــت بتســـدید القـــرض 

درهـــم یشـــكل الحـــد 4.000.000قســـطا إلا انهـــا اخلـــت بالتزاماتهـــا وان مبلـــغ 13التوطیـــدي بواســـطة 
منوحـة، وان القـرض الاقصى الذي التزم الكفیل بادائه لفائدة البنك ولیس سـقفا للتسـهیلات البنكیـة الم

التوطیــدي هــو وســیلة للوقــوف بجانــب الزبــون لمواجهــة الصــعوبات أو الاضــطرابات المالیــة وهــو لا 
غــه سیصــبح امــوالا نــاجزة بامكــان الزبــون اســتعمالها عــن طریــق الســحب أو التحویــل بــل لیعنــي ان مب

كة المدعیــة افضــى المتخلــذة عــن التســهیلات الســابقة، وان نشــاط الشــر هــو فقــط وســیلة لمحــو المبــالغ
1996نة سـتوقفها عن الدفع وان هذه المؤشرات بدات تلـوح منـذ والى المالیةإلى عجز في موازنتها

مـا دفـع بالبنـك إلـى تقـدیم دعـوى ضـدها للمطالبـة وذلك ما تبینـه الرسـائل الصـادرة عـن المدعیـة وهـو
كــان ار بــذلك فــان موقفــهكة فــي طــور الاحتضــر بــالأداء لعــدم امكانیــة الاســتمرار فــي التعامــل مــع شــ

اري جـــســـلیما، وان الســـقف الـــذي تزعمـــه المدعیـــة لا دلیـــل علیـــه كمـــا ان البنـــك لـــم یوقـــف الحســـاب ال
دعیــة وانمـــا طالبهـــا بـــاداء مـــا بـــذمتها مــن دیـــن وان اقـــوال المدعیـــة بشـــان الكمبیـــالات المخصـــومة ملل

دونـة التجـارة یخـول مـن م528تنطوي على توظیف عدة مبادئ وقواعد بشكل خاطئ إذ ان الفصـل 
للبنك مقاضاة جمیع الموقعین على الكمبیالة، لذلك یلتمس البنك الحكم برفض طلب المدعیة.

وعزز مذكرته بنسخة مقال ورسائل ونسخة قرار للمجلس الأعلى.
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والتي 01/12/2003وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعیة بجلسة 
لیـه لا ینفـي انـه التــزم بوضـع تسـهیلات بنكیـة تحـت تصـرف المدعیـة فــي یعـرض فیهـا ان المـدعى ع

درهــم وان القــرض التوطیــدي هــو بمثابــة اســتهلاك لتلــك التســهیلات وبــذلك 4.000.000حــدود مبلــغ 
فــان المنطــق یقتضــي محــو الرصــید المــدین كــاملا وبالتــالي فــان الــزعم بــان الــدین وصــل إلــى مبلــغ 

ح وان قــرض التـدعیم هــو تجدیــد للـدین القــدیم ومحولــه علــى درهـم هــو زعــم غیـر صــحی7.404.574
أساس استئناف علاقة جدیدة بین الطرفین كما ان المنطق یقتضي ان یقوم البنك بتجدید التسهیلات 

مـــا یـــؤدي الزبـــون مـــن اقســـاط قـــرض التـــدعیم إلا ان البنـــك المـــدعى علیـــه قـــام بوقـــف البنكیـــة بقـــدر
عیـة أو تلـك التـي تـدفعها حسـاب المدمبـالغ التـي تحـول إلـى التسهیلات والغاها واصبح یخصـم كـل ال

سدید ثلاثة منهـا، وان الاتفـاق المبـرم بـین قسطا تم ت11دعیم الذي یؤدي على مباشرة رغم قرض الت
ومدونـة التجـارة وبالتـالي فـلا عبـرة لـه بخصـوص 06/07/1993طرفي النزاع تم قبل صدور ظهیـر 

مـــن 60یومـــا كمـــا هـــو مقـــرر فـــي الفصـــل 60لا یقـــل عـــن أالاشـــعار بالفســـخ واجـــل الاشـــعار یجـــب 
ــم یثبــت 505الظهیــر والمــادة  مــن المدونــة وان المــدعى علیــه لــم یحتــرم مســطرة الاشــعار كمــا انــه ل

درهم ورفض أداء شیك مسحوب من طرف 40.000.000مقابل الضمانات التي تسلمها والتي تبلغ 
ا بالغرامـة الاداریـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة درهـم وهـو مـا ادى إلـى الزامهـ4226المدعیة بمبلغ 

درهم وعدة كمبیالات كانت قد قبلتها 12500من مدونة التجارة ورفض كذلك أداء شیك بمبلغ 314
المدعیة وقام بحجز اموالها لـدى البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة وهـو مـا یشـكل تعسـفا واخـلالا مـن 

الحكم وفق مطالبها.البنك المدعى علیه لذلك تلتمس المدعیة
907/2004تحـــــت عــــــدد 26/07/2004خبنـــــاء علـــــى الحكـــــم التمهیـــــدي الصـــــادر بتـــــاری

والقاضـــي بـــاجراء خبـــرة بشـــان حســـاب شـــركة اومنیـــوم المغـــرب لـــدى البنـــك التجـــاري المغربـــي وبیـــان 
ة التسهیلات البنكیة التي اسـتفاد منهـا الحسـاب المـذكور والسـقف الـذي وصـلت إلیـه والعملیـات البنكیـ

المنجــزة وحصـــر الكمبیــالات التـــي تســلمها البنـــك فــي إطـــار عملیــة الخصـــم وتحدیــد مـــا إذا تـــم ادراج 
مبالغهــا مــن عدمــه بالحســاب المــدین للمدعیــة وهــل تــم استخلاصــها مــن احــد المــوقعین علیهــا اضــافة 
إلى بیان مآل القـرض التوطیـدي الممنـوح للمدعیـة وحصـر المبـالغ المـؤداة مـن طـرف المدعیـة بشـان 

القرض المذكور.
وبنــاء علــى تقریــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبیــر الســید المصــطفى بــدر الــدین والمــودع 

والــذي خلــص فیـــه إلــى ان رصـــید المدعیــة فـــي 29/12/2004بكتابــة ضــبط هـــذه المحكمــة بتـــاریخ 
درهـــم وهـــذا الرصـــید 2.589.175,50فـــي مبلـــغ 31/12/1998الحســـاب الجـــاري حـــدد فـــي تـــاریخ 

ن مــن تســهیلات فــي الصــندوق وخصــم الكمبیــالات والشــیكات وضــمان التــزام الجمــارك المــدین متكــو 
اضافة إلى سلف رفع الواردات.
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بینمـا بلـغ 1995ة ندرهـم سـ3.950.000,00فحـددت فـي مبلـغ التسهیلاتأما عن سقوف 
تمــت مراجعــة مختلــف 1997درهــم وخــلال ســنة 1.788.219,51رصــید الحســاب الجــاري المــدین 

ـــــاریخ 6.300.000,00وبلغـــــت حـــــوالي التســـــهیلات ـــــغ بت درهـــــم بینمـــــا رصـــــید الحســـــاب الجـــــاري بل
درهــــــم اضــــــافة إلــــــى مبــــــالغ الكمبیــــــالات غیــــــر المــــــؤداة 2.474.722,13مــــــا قــــــدره 31/12/1997

.درهم6.003.276,88درهم وبلغ مجموع الرصید المدین 3.528.554,74ومجموعها 
داء لـم یــتم تسـجیلها فــي الحسـاب الجــاري واضـاف الخبیـر ان الكمبیــالات التـي رجعــت بـدن أ

یونیـو 16ولا ارجاعها إلى المدعیة وان هذه الاخیرة استفادت ایضا من قرض قصـیر المـدى بتـاریخ 
درهم ادیت منها ثلاث تسدیدات والباقي ادي ضمن 1.000.0000,00شهر بمبلغ 24لمدة 1995

ـــــي  ـــــدي المـــــؤرخ ف ـــــوز 16القـــــرض التوطی ـــــغ 1998یولی ـــــرض 1.085.308,95بمبل درهـــــم أمـــــا الق
درهم یشمل اضافة إلى مبلغ القرض القصـیر 3.676.000,00التوطیدي في مجمله فقد منح بمبلغ 

درهـم والغایـة مـن القـرض التوطیـدي هـي 2.590.691,05المدى، مبلغ رصـید الحسـاب الجـاري ب
م.دره304.399,34أداء جمیع دیون الشركة بمقتضى ثلاثة عشر قسطا مبلغ كل واحد 

3.332.238,07توقف الحساب الجـاري فـي رصـید مـدین مبلغـه 2000ینایر 21وبتاریخ 

بواسـطة الموثـق اكنـا 2001ینـایر 29بتـاریخ 1درهم وحول إلى حساب جدید بنفس التـاریخ وادت 
عدة ضمانات لتغطیة التسهیلات والقروض 1درهم للبنك التجاري المغربي وقدمت 500.000مبلغ 

المذكورة.
21/02/2005بنــاء علــى المــذكرة بعــد الخبــرة المــدلى بهــا بواســطة نائــب المدعیــة بتــاریخ و 

والتي جاء فیها ان الخبرة استوفت مختلـف الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا لـذلك التمسـت التصـدیق 
ي علــى مــا جــاء فیهــا والحكــم بمســؤولیة المــدعى علیــه عــن اخلالــه بالتزاماتــه التعاقدیــة والقانونیــة والــذ

الحــق بالمدعیــة اضــرارا یتعــین جبرهــا عــن طریــق مــنح تعــویض یحــدد بواســطة اجــراء خبــرة حســابیة 
درهم.100.000وتجاریة والحكم بتعویض مؤقت قدره 

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي أدلى بهـا نائـب المـدعى علیـه والتـي جـاء فیهـا ان الخبـرة 
نا إلا انها لم تحترم القواعـد المحاسـبیة المعمـول بهـا فـي رغم استیفائها للشروط الشكلیة المتطلبة قانو 

لتعزیـز العملیـات وان الســید الخبیـر زاغ عـن میـزة الحیــاد البنكـي ولـم تسـتدل بالوثــائق والحجـجالعمـل 
یتعلق اخاصة مالمدیونیة تحدیدوالموضوعیة الواجب توافرها في كل خبیر وارتكب عدة اخطاء في 

بالحساب الجاري ومكوناته اضافة على ان الخبیر اخطأ عند تقدیره لمبلـغ بخطوط الائتمان المتعلقة 
لكـون المدعیـة اسـتفادت مـن عـدة 1995درهـم فـي نهایـة 1.788.219,51الرصید المدین في مبلغ 

درهـــم أمـــا مجمـــوع القـــیم المخصـــومة غیـــر 3.950.000.000خطـــوط للتســـییر بلغـــت مـــا مجموعـــه 
درهم خلافا لما ذهب إلیه 1.704.247,86قد وصلت إلى مبلغ ف1997المؤداة لغایة اواخر دجنبر 
درهم.3.528.554,75الخبیر من كون المبلغ هو 
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أمـا عـن القــرض التوطیـدي فقــد تـم تقییــد الاسـتحقاقات غیـر المــؤداة المتعلقـة بــه فـي مدیونیــة 
اومـاد مـا درهم وبـذلك بلغـت مدیونیـة شـركة 3.332.238,07شركة اوماد وبلغ الرصید المدین مبلغ 

ـــــــاریخ 6.860.722,82همجموعـــــــ ـــــــد الاتفاقیـــــــة مـــــــن 31/03/2000درهـــــــم بت اضـــــــافة إلـــــــى الفوائ
لـــذلك فـــان المـــدعى علیـــه یلـــتمس ارجـــاع التقریـــر للخبیـــر 22/07/2002إلـــى غایـــة 01/01/2000

السـید بـدر الـدین مصـطفى قصـد تـدقیق الـنقط المتعلقـة بالحسـاب الجـاري والقـرض التوطیـدي اضــافة 
ـــى خطـــوط ا ـــة بســـنة عل ـــى عـــاتق 1997و 1995عتمـــاد التشـــغیل المتعلق ـــرة عل وجعـــل صـــائر الخب

المدعیة.
والقاضـــي 592/2005رقـــم 18/04/2005الصـــادر بتـــاریخ وبنـــاء علـــى الحكـــم التمهیـــدي 

1998بــاجراء خبــرة حســابیة قصــد تحدیــد قیمــة الاضــرار اللاحقــة بالمدعیــة بشــكل شــامل منــذ ســنة 

بمنح تسهیلات.والمترتبة عن عدم وفاء البنك 
وبنـــــاء علـــــى تقریـــــر الخبیـــــر الســـــید عبـــــد الحرمـــــان امـــــالي المـــــودع بكتابـــــة الضـــــبط بتـــــاریخ 

والذي حدد من خلاله قیمة الاضرار المادیة المتعلقة بفوات الربح والمخزون وعلاقة 15/03/2006
أداء الشركة بباقي الشركات الاخرى وفرصة ضیاع الصفقات والكمبیالات المخصومة الراجعة بـدون

درهم.17.045.224,58وكل الاضرار المعنویة والمصاریف القضائیة في مبلغ 
12/06/2006بجلسـة المدعیـةرف نائـب طـوبناء على المذكرة لما بعد الخبرة المقدمـة مـن 

كامــل لتســتعموالتــي مفادهــا ان الخبیــر اثبــت الاخطــاء التــي ارتكبهــا البنــك فــي حقهــا واكــد انهــا لــم 
3.950.000,00كــان مجموعهــا مــادات المالیــة الموضــوعة تحــت تصــرفها والتــيالتســهیلات والاعت

واكــــد علــــى 1997درهــــم فــــي ســــنة 6.300.000,00ثــــم ارتفــــع إلــــى 1996درهــــم إلــــى غایــــة ســــنة 
یــر حــدد مبلــغ بالاخــلالات التــي قــام بهــا البنــك رغــم وجــود ضــمانات كافیــة وانــه وبــالرغم مــن ان الخ

درهــــم إلا ان هــــذا المبلــــغ یبقــــى غیــــر كــــافي لتغطیــــة كافــــة 17.045.224,00التعــــویض فــــي مبلــــغ 
الاضــرار بحیــث ان الخبیــر لــم یاخــذ بعــین الاعتبــار كافــة المعطیــات وخاصــة متوســط الــربح بالنســبة 
للسـنوات التــي تلــت تـاریخ فــتح مســطرة التســویة القضـائیة وانــه بالتــالي ینبغـي احتســاب متوســط الــربح 

رة وبــذلك یكــون تقــدیر الخبیــر فــي غیــر محلــه وان الخبیــر غایــة المخــزون الــذي أصــبح كلــه خســاإلــى 
اخــلالات تشـوبهالمـذكور لـم یحــدد التعـویض الملائـم كــذلك عـن عــدم ارجـاع الكمبیـالات وان التقریــر 

ون التجاریة والاخر یدة على ید خبیرین احدهما في الشؤ راء خبرة جدجاهیتعین معالأمر الذي ،عدة
درهم 20.000.000,00حوال فانها تلتمس الحكم لها بتعویض قدره في المحاسبة وانه وفي كافة الا

مع الفوائد من تاریخ الطلب.
وبــنفس الجلســة أدلــى نائــب المــدعى علیــه بمــذكرة تعقیبیــة جــاء فیهــا انــه فیمــا یخــص فســخ 
التســهیلات وفــوات الــربح فــان الشــركة ســجلت تجــاوزات بالنســبة لســقف التســهیلات وانــه ســاعدها مــن 

ذه الصـــعوبات مـــن خـــلال منحهـــا قرضـــا توطیـــدیا كمـــا هـــو ثابـــت مـــن خـــلال الأمـــر اجـــل تفـــادي هـــ
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بالاقتطـاع والكمبیالــة الموقعــان رفقتــه، هـذا فــي الوقــت الــذي لــم تقـم فیــه بتســدید إلا ثــلاث اســتحقاقات 
وانه بالتالي فان كافة الخطـوط تـم اسـتبدالها بـالقرض التوطیـدي وهـو مـا یعنـي ان البنـك قـام بكـل مـا 

مســاعدة الشــركة علــى تخطــي ازمتهــا، وانــه فیمــا یخــص النقطتــین المتعلقتــین بــالمخزون فــي وســعه ل
وبعقود تمثیـل الشـركات الاجنبیـة فـان ذلـك یبقـى مـن قبیـل التسـییر الـداخلي للشـركة وان البنـك یعتبـر 
اجنبیا عن الاخطاء المرتكبة مـن قبـل الجهـاز المسـیر، أمـا فیمـا یخـص الكمبیـالات فـان عـدم ارجـاع 

یــالات یجــد تفســیره فــي العمــل البنكــي وطبقــا لمنشــورات والــي بنــك المغــرب وان احتســاب الخبیــر الكمب
بها في هذا الصدد وانه یبقى من حق البنك للتعویض عن ذلك یعني تجاهله بابسط القواعد المعمو 

حقوقـــه مـــن خـــلال الاجـــراءات التحفظیـــة التـــي قـــام بهـــا ىللمحافظـــة علـــالعمـــل بكـــل مـــا فـــي وســـعه 
ة على الرسوم العقاریة وانه بالتالي فان الخبیر یكون قد اخطا حینما لم یأخذ بعین الاعتبار والمنصب

كافة هذه المعطیات والتمس استبعاد تقریره مع الحكم باجراء خبرة مضادة.
وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف بعلة:

علیـه بادائـه تعویضـا عـن الاضـرار اللاحقـة حیث ان مؤدى الطلب هو الحكم على المـدعى
بالشــركة مــن جــراء الوقــف التعســفي للتســهیلات التــي كانــت تســتفید منهــا مــن جهــة ومــن جــراء عــدم 

ارجاعها الكمبیالات وفقدانها الحق في الرجوع على المدینین المسجلین بها من جهة اخرى.
خصــوص الوقــف التعســفي وحیــث ســبق للمحكمــة وان قــررت مســؤولیة البنــك المــدعى علیــه ب

ــــا لوقــــف  للاعتمــــادات المالیــــة للشــــركة مــــن خــــلال عــــدم احترامــــه الاجــــراءات الشــــكلیة المقــــررة قانون
والمتفــق علیهــا كــذلك بمقتضــى عقــد –مــن مدونــة التجــارة 525ضــى الفصــل تالتســهیلات المالیــة بمق

الغ الموضــوعة ومــن خــلال منحهــا قرضــا توطیــدیا دون تمكینهــا مــن الافــراج عــن المبــ-فــتح الحســاب
وكذا عـدم احترامـه لاجـراءات البروتسـتو المنصـوص علیهـا بمدونـة التجـارة بخصـوص اتحت تصرفه

راء خبرة لتحدید قیمة الاضرار وقیمة التعویض المناسب.جیالة بدون أداء وامرت بابرجوع الكم
وحیـث انتهـى الخبیـر إلـى تحدیـد تعـویض عـن الاضـرار الناتجـة عـن فـوات الـربح والمخـزون
وعـــن ضـــیاع فرصـــة عقـــود تمثیـــل بعـــض الشـــركات الاجنبیـــة وعـــن الكمبیـــالات المدفوعـــة فـــي إطـــار 

وكـــذا 33/13900الخصــم التـــي رجعـــت بـــدون أداء والحجـــوزات المنصــبة علـــى الرســـم العقـــاري رقـــم 
درهم.17.045.224,58الاضرار المعنویة في مبلغ 

خــــل بالتزاماتــــه المهنیــــة وحیــــث ثبــــت فعــــلا مــــن خــــلال اوراق ومعطیــــات الملــــف ان البنــــك ا
التسـهیلات، هـذا الالتـزام الناشـئ عـن فوالتعاقدیة من خلال عدم قیامه باشعار الشركة بنیته فـي وقـ

یومــــا، وكــــذلك 15عقــــد فــــتح الحســــاب لمــــدة غیــــر محــــددة والــــذي حــــدد مــــدة الاشــــعار المســــبق فــــي 
خـــلال ارجاعـــه التجـــارة مـــن جهـــة، ومـــن ةمـــن مدونـــ525قانونـــا بمقتضـــى المـــادة المنصـــوص علیـــه

لاحق ولـیس بالبعیـد خمجوعة من القیم المقدمة إلیه والمسحوبة على حساب الشركة بدون أداء بتاری
، ویتجلى هذا القـرض مـن 01/10/1998عن تاریخ وضع القرض التوطیدي رهن اشارة الشركة في 
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درهــم 3.676.000,00والــذي یفیــد مــنح مبلــغ 01/10/1998خــلال الاشــعار بالدائنیــة المــؤرخ فــي 
بدائنیة الحساب وكذا من خلال باقي الكشوفات الحسـابیة المقدمـة بـالملف، كمـا یتجلـى الاخـلال مـن 

درهـــم 12.500,00بمبلـــغ ABY181711خـــلال الشـــیكین الـــراجعین بـــدون أداء وهمـــا الشـــیك رقـــم 
ـــدم بتـــاریخ  علـــى نفـــس الحســـاب الـــذي تـــم 25/08/1998والمســـحوب بتـــاریخ 13/10/1998والمق

بدائنیــــة مبلــــغ القــــرض التوطیــــدي المــــذكور، والشــــیك المســــحوب علــــى نفــــس الحســــاب رقــــم الافــــراج
ABX480634 درهـــم والمقـــدم بـــنفس التـــاریخ أعــلاه، ویتجلـــى كـــذلك مـــن خـــلال 4.261,55بمبلــغ

المساطر القضائیة التي تمت في حق الشركة على أساس رجوع هذه القیم بدون أداء.
قـم بارجـاع الكمبیـالات المخصـومة للشـركة فـان ذلـك لا وحیث ولئن ثبت فعـلا ان البنـك لـم ی

یشكل مبدئیا خطا من جانب البنك إلا في حالة ما إذا سجل مبلغ الـدین النـاتج عـن هـذه الكمبیـالات 
بمثابـة اسـتخلاص للـدین La contrepassationلتكون اعادة التقییـد العكسـي –في جانب المدینیة 

المبــدا المتعــارف علیــه فــي میــدان الحســاب الجــاري البنكــي المترتــب عــن عملیــة الخصــم اســتنادا إلــى
وذلك حتى یتسنى للشركة متابعـة L'inscription vaut paiementالذي اساسه التقیید یعد اداءا 

بـــاقي المـــوقعین علـــى هـــذه الكمبیالـــة فـــي إطـــار الحقـــوق الناشـــبة عنهـــا كـــاوراق تجاریـــة وفـــي الوقـــت 
من مدونة التجارة.502المنصوص علیها بمقتضى المادة وما هذا إلا احد الخیارات -المناسب

أما وان یحتفظ البنك بهذه الكمبیالات بدون اعادة تقییـدها بالجانـب المـدین للحسـاب الجـاري 
–ویقــوم هــو بنفســه بمتابعــة المــوقعین علــى هــذه الكمبیــالات كمــا هــو الشــان بالنســبة للنازلــة الحالیــة 

ا لها ویملك حق المؤونة بمقتضـى التظهیـر وهـو یشـكل نقـلا لكونه انه هو اصلا أصبح حاملا شرعی
فــان ذلــك لا یشــكل خطــا مــن جانبــه ویبقــى مــن حقــه ذلــك مــا عــدا إذا اثبتــت -لملكیــة هــذه المؤونــة

الشركة انه استخلص قیمة هذه الكمبیالات مرتین بادائهـا هـي مـن جانبهـا وباستخلاصـه هـو مبالغهـا 
فقــدانها لحقوقهــا المســتمدة مــن هــذه الكمبیــالات مــن جهــة مــن قبــل المــوقعین علیهــا مــن جهــة واثبــت

اخرى.
الكمبیـالات بـدون ارجاعـه لهـا وحیث لئن ثبت فعلا ان البنك قام بمطالبة الشركة بقیمة هـذه

القـــیم مـــن خـــلال نســـخة المقـــال الافتتـــاحي الرامـــي إلـــى أداء الـــدین یضـــم مبلـــغ الحســـاب المـــدین هـــذه
قــول لة، فــان مجــرد المطالبــة بمقتضــى مقــال افتتــاحي لا تكفــي لالبنكــي ومبلــغ الكمبیــالات المخصــوم

بانهــا أدت قیمتهـــا لفائـــدة البنــك بـــل لابـــد مـــن وجــود حكـــم قضـــائي بـــات ونهــائي قضـــى بادائهـــا مبلـــغ 
أداءهـا حساب الجاري وهـو مـا یعنـي ان الشـركة لـم تثبـت لالكمبیالات بالاضافة إلى الرصید المدین ل

دانها حـق الرجـوع علـى المقیـدین بهـا مـن جهـة اخـرى وذلـك فـي ظـل لمبلغ هذه القیم مـن جهـة مـع فقـ
عدم ارجاعها الكمبیالات وهو ما ینفي وجود ضرر حاصل للشركة على هذا المستوى.

وحیــث انــه واذا كــان مــن المفــروض ان تحــدث مســالة الوقــف التعســفي للاعتمــادات المالیــة 
ي والمباشـــر فانـــه لا یوجـــد ضـــمن واضـــرارا للشـــركة یســـتوجب منـــه تعـــویض فـــي حـــدود الضـــرر الفعلـــ
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معطیـــات الملـــف مـــا یفیـــد ان هـــذا الوقـــف التعســـفي هـــو الـــذي كـــان مباشـــرة الســـبب فـــي فـــتح مســـطرة 
التسویة القضائیة للشركة أو على الاقل هو السبب الوحید أو المباشر في ذلك، مع العلم انهـا كانـت 

ي میزانیتهـا كمـا یتبـین ذلـك أدت إلـى احـداث خلـلا فـ1996تعرف صـعوبات اقتصـادیة وظرفیـة منـذ 
وهـو مـا حـدى بهـا إلـى 31/01/1997من خلال الرسالة الصادرة عنها والموجهة إلـى البنـك بتـاریخ 

.01/10/1998التقرب إلى البنك وتطلب منه قرضا توطیدیا بتاریخ 
یتعـدى الضـرر الفعلـي والمباشـر الا وحیث استنادا لما سبق وتبعـا لمبـدا ان التعـویض یجـب 

محكمة وبحسـب السـلطة المخولـة لهـا فـي هـذا الاطـار قـررت تحدیـد تعـویض للشـركة فـي مبلـغ فان ال
الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم.عدرهم م600.000,00

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.
حیث جاء في موجبات الاستئناف:

ان هذا الحكم قد تنكب الصواب، ولا یرتكز على أساس.
قـــد وافـــق الصـــواب، واصـــاب كبـــد الحقیقـــة حینمـــا حمـــل البنـــك المســـتأنف ولـــئن كـــان الحكـــم

مسؤولیة الاضرار التي لحقت بالعارضة، فانه قد خالفه من حیث مبلغ التعویض.
ان المبلـغ المحكــوم بــه بعیــد كـل البعــد عــن اصــلاح الاضـرار اللاحقــة بالعارضــة، بــل ولا الا

ئیة التي رفعتها والمرفوعة علیها.یغطي حتى المصاریف التي تطلبتها الدعاوي القضا
ـــى واقعـــة الكمبیـــالات المخصـــومة، و  ان حیثیـــات الحكـــم المســـتأنف تركـــزت فـــي معظمهـــا عل

والحال ان الدعوى لم تؤسس على ذلك.
ان الدعوى مبنیة بالدرجة الاولى على إلغـاء الاعتمـاد، وعلـى وقـف التسـهیلات فجـاة ودون و 

اشعار ولا اعلام.
المســتأنف ضــده یحــاول ان یبــرر ذلــك بــالقول بــان العارضــة تجــاوزت وبطبیعــة الحــال، فــان

درهم.7.404.574خطوط الاعتماد، وتراكمت علیها دیون وصلت إلى مبلغ 
درهـــم كمـــا هـــو ثابـــت بقـــرض التـــدعیم إلـــى مـــتم 3.676.000والحـــال ان الـــدین لـــم یتجـــاوز 

.1998سبتمبر 
هــم كمــا هــو ثابــت بوثــائق الملــف ملایــین در 4والحــال كــذلك ان ســقف التســهیلات یتجــاوز 

وبتقریر الخبرة.
والحال ان العارضة لم یسبق لها ان وصلت إلى هذا السقف فاحرى ان تتجاوزه.

ان الكلام عن الكمبیالات ورد فـي مقـال العارضـة وفـي مـذكراتها فـي معـرض الوقـائع فقـط، و 
وفي معرض مناقشة الأسباب التي یتذرع بها المستأنف ضده.

م ان التعــویض یجــب ان یكــون بالقــدر الــذي مــن شــانه اصــلاح جمیــع عناصــر ومــن المعلــو 
الضرر، ومن شانه جبر الكسر الذي اصاب المتضرر.
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واذا علم ان الدعوى مقدمة في إطـار المسـؤولیة التقصـیریة، فـان التعـویض یجـب ان یراعـى 
روریة التـــي فـــي تقـــدیره مـــا یكفـــي لتعـــویض الخســـارة التـــي لحقـــت المـــدعي فعـــلا، والمصـــروفات الضـــ

اضـطر أو سیضــطر إلــى انفاقهــا مــن اجــل اصــلاح نتـائج الفعــل الــذي ارتكــب اضــرارا بــه، وكــذلك مــا 
مـن 98حرم من نفع في دائرة الحدود العادیة لنتائج هذا الفعل، وذلـك طبقـا لمـا یـنص علیـه الفصـل 

تزامات والعقود.لقانون الا
مـــن قـــانون الالتزامـــات 264الفصـــل فـــي حالـــة مـــا إذا اعتبرنـــا ان المســـئولیة تعاقدیـــة، فـــانو 

والعقود یعرف الضرر بانه الخسارة الحقیقیة وما فات من كسب.
والنصان متفقان على عنصر الخسارة الحقیقیة، وعلى فوات الكسب أو النفع.

الاعتمـــاد، وتـــدهورت حالتهـــا، ولـــم تســـتطع تلبیـــة فان اعمـــال العارضـــة تـــاثرت كثیـــرا بوقـــو 
ع الوفاء باثمان مشتریاتها.طلبات زبنائها، ولم تستط

كما ان اهم زبنائها قد توقفوا عن التعامل معها وتحولوا إلى موردین اخرین.
حاولت الاعتماد على التمویل الذاتي، ولكنها عجزت، كلون ممتلكات الشركاء فیها مرهونة و 

صـرف تللمستأنف ضدها، وما لیس مرهونا ضرب علیه حجوزا تحفظیـة، الشـيء الـذي حـرمهم مـن ال
فیها لا بالبیع ولا بالرهن.

والحـــال ان قیمـــة الضـــمانات العینیـــة تفـــوق بكثیـــر الـــدین المزعـــوم، فـــاحرى الـــدین المســـتحق، 
ورغم ذلك لم یكتف بها المستأنف ضده، بل ولم یطلب حتى تحقیق الرهن، وباشـر اجـراءات دعـاوي 

شخصیة ضد الكفلاء، وكأن الأمر یتعلق بتصفیة حساب مع هؤلاء.
لمحكمــــة التجاریــــة اشــــارت فــــي موجبــــات الحكــــم إلــــى اخــــلال البنــــك المســــتأنف ضــــده ان او 

بالتزاماته التعاقدیة، وثبت لدیها ان العارضة كانت تتمتع بتسهیلات بنكیـة، وثبـت لـدیها ان البنـك لـم 
الواجب اتباعها بمناسبة فسخ الاعتماد ووقف التسهیلات.ةیحترم المقتضیات القانونی

التجاریــة لــم تتعــرض للنتــائج المترتبــة علــى ذلــك، والتــي اوردهــا الخبیــر لكنهــا، أي المحكمــة
بارقام ثابتة وبحقائق غیر منازع فیها.

ان المحكمة اكتفت بالاشارة إلى واقعة رفض أداء شیكین اثنین فقط، دون التطرق للجوانب و 
الاخرى، ولا للانعكاسات الخطیرة لوقف التسهیلات.

اءت في تقریر الخبرة، وبینتها العارضة فـي مـذكرتها بعـد الخبـرة وتلك الاثار والانعكاسات ج
، وتحیل علیها لتجنب التكرار.2006-06-12المحررة لجلسة 

ولكن ینبغي التذكیر بان المحكمـة اقتصـرت فـي المناقشـة علـى خـرق الجانـب الشـكلي لفسـخ 
ه كـان تعسـفا، وهـذا هـو الاعتماد، ولم تتطرق بتاتا للبحث هل كانت هنـاك أسـباب تبـرر الفسـخ أم انـ

مناط النزاع، ومناط النقاش.
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ان العارضــة اثبتــت بوثــائق حاســمة انهــا كانــت تســتفید مــن تســهیلات بنكیــة ســقفها اكثــر مــن 
اربعة ملایین درهم، وحرمت منها فجاة، الشيء الذي اثر على حالتها المالیة والاقتصادیة.

ـــتح مســـطرة و  التســـویة القضـــائیة فـــي حـــق ان اوضـــح تجلیـــات تصـــرف البنـــك هـــو الحكـــم بف
العارضة، الشيء الذي كبل یـدها، وحـد مـن نشـاطها، واثـر علـى مسـتوى الاربـاح التـي كانـت تحققهـا 

سنویا.
ان المحكمة التجاریة ذهبت إلى القول بان العارضة كانـت تعـاني مـن صـعوبات اقتصـادیة و 

ت هـــي الســـبب فـــي ، أدت إلـــى حـــدوث خلـــل فـــي میزانیتهـــا، وهـــذه الصـــعوبا1996ظرفیـــة منـــذ ســـنة 
صیرورتها إلى التسویة القضائیة.

ولكن یبدو ان هناك خلطا معینا في هذا التعلیل.
ذلك ان المحكمة استعملت صعوبات ظرفیة.

والصــعوبات الظرفیـــة لیســـت هـــي الصــعوبات البنیویـــة، التـــي تعنـــي الخلــل فـــي التـــدبیر وفـــي 
التسییر، وفي الهیاكل.

مرتبطة بظرف معین محدود في الزمن.أما الصعوبة الظرفیة فانها تكون 
وهذا التعلیل نفسه دلیل على ان حالة العارضة لم تكن مختلة بصفة لا رجعة فیها.

امــر 1996وحیـث ان مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة مــن القــول بــان الصــعوبات ابتــدات منــذ ســنة 
صحیح إلى حد ما.

كمـــا هـــو ثابـــت بالوثـــائق وبالفعـــل، فـــان البنـــك بـــدا فـــي رفـــض أداء الســـندات منـــذ تلـــك الســـنة 
المدلى بها في الملف.

ولاشــــك ان الفوائــــد والمصــــاریف المترتبــــة عــــن خدمــــة الــــدین، والتــــي دفعتهــــا العارضــــة عــــن 
درهــم، 900.000درهــم، و 750.000وقــدرها علــى التــوالي = 1997و 1996و 1995الســنوات 

لف.درهم كما هو ثابت بتقاریر الخبرة المدلى بها في الم1.060.000و 
وواجهتهــا ولــم تســقط علــى الارض إلا فــي ســنة الصــعابورغــم ذلــك فــان العارضــة قاومــت 

حتــى ،دة مــن مســطرة التســویة القضــائیةاحــین اضــطرت إلــى تقــدیم دعــوى مــن اجــل الاســتف2002
من اعادة ترتیب امورها.نتتمك

تعویض بناء فاذا كان من المسلم به ان الخبرة غیر ملزمة للقضاء، وله الصلاحیة لتحدید ال
على ما له من سلطة تقدیریة.

ولكن من المتعین على القضاء ان یبین باسباب عدم الاخذ بالخبرة، وعلیه ان یبین باسباب 
الأساس الذي یبنى علیه تقدیر التعویض.
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وهـذا المبــدا غیـر متحقــق فـي نازلتنــا، إذ ان هنـاك خبــرتین تتضـمن كــل منهمـا ارقامــا ووقــائع 
ضمنتا تجلیات الاضرار التـي اصـابت العارضـة، ومـع ذلـك فـان المحكمـة نزعـت غیر منازع فیها، وت

منزعا اخر، متسما بالعمومیة والاجمال.
وحیــث ان العنصــر الأســاس فــي هــذا النــزاع، هــو إلغــاء الاعتمــاد، ووقــف التســهیلات التــي 

كانت العارضة تعتمد علیها في معاملاتها الیومیة.
ق ان تجــاوزت ســقف تلـك الوســائل، إذ جــاء فــي تقریــري والعارضـة كمــا ســلف القــول، لـم یســب

درهم.3.950.000كان محددا في مبلغ 1995الخبرة ان السقف إلى غایة سنة 
درهم كما هو ثابت بتقریري 1.788.219وفي هذه السنة لم تستعمل منه العارضة إلا مبلغ 

إلــى مبلــغ 1997درهــم، وارتفــع فــي ســنة 2.443.953إلــى مبلــغ 1996الخبــرة ثــم ارتفــع فــي ســنة 
درهم.2.589.175إلى مبلغ 1998درهم وارتفع في سنة 2.474.722

یــــة، والعارضــــة وضــــعت تحــــت تصــــرف البنــــك وهــــذه حــــدود معقولــــة جــــدا، ومقبولــــة، ومنطق
ضمانات عینیة وكفالات شخصیة، تفوق هذا المبلغ اضعافا مضاعفة، من اجل ضـمان الوفـاء بـأي 

دین یترتب عن التسهیلات المتعاقد علیها.
وبذلك لم یكن للفسخ أي سبب ولم یكن له أي مبرر.

عارضــة فــي الســنوات وعلــى العكــس مــن ذلــك، ورغــم الصــعوبات الظرفیــة، فــان معــاملات ال
المذكورة مستقرة، ومتواصلة.

درهــم ابتــداء 6.300.000وفضــلا عــن ذلــك، فــان خطــوط القــروض، تقــرر رفعهــا إلــى مبلــغ 
15منـه وص 4و ص 3، كما جـاء فـي تقریـر الخبیـر السـید امـالي (ص 1997-07-24من یوم 

كـم المسـتأنف، إذ لـو كانـت من تقریر السید بدر الدین)، الشيء الذي یتعارض مع مـا ذهـب إلیـه الح
الحالة كما وصفتها المحكمة، لما قبل البنك رفع سقف التسهیلات إلى الضعف تقریبا.

ان هذا العمل یعتبره الفقه البنكي خطا تقصیریا یسمح للعمیل بالرجوع على البنك.و 
ویكفـــي فـــي ذلـــك مراجعـــة "المســـئولیة التقصـــیریة للمصـــرف" للـــدكتور محمـــود مختـــار احمـــد 

، والذي جاء فیه:209-208دار الفكر العربي صفحة 86ي، طبعة بربر 
"ان الانهاء الفجائي للاعتماد، حتى إذا كان في إطار عقد غیر محـدد المـدة، یعتبـر خطـأ -

تقصیریا یسمح للعمیل بالرجوع على المصرف".
هـاء، "ولكن یلزم لنجاح هـذا الرجـوع، ان یثبـت العمیـل "الضـرر" الـذي لحقـه نتیجـة هـذا الان-

كمــا یلــزم فــي حالــة الضــرر مــن عــدم الاخطــار المســبق، اثبــات ان ضــررا تكمیلیــا لحقــه نتیجــة عــدم 
الاخطــار وتــرك مهلــة یتــدبر فیهــا شــؤونه، ویكــون التضــرر واضــحا، إذا ادى الانهــاء المباغــث إلــى 
توقــف المشــروع عــن الــدفع، وانهــاء اعمالــه رغــم ازدهارهــا، ممــا فــوت علــى العمیــل فرصــة اســتمرار 

لنشاط، فضلا عما یؤدي إلیه "الافلاس" من تصفیة لامواله في ظروف غیر ملائمة، وسقوط اجـال ا
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الدیون، وانهیار الائتمـان، وهـي امـور لـم یكـن یتوقعهـا العمیـل، لـولا القطـع المفـاجئ للاعتمـاد، ولعـل 
رة ابـــرز الصـــور التـــي یتحقـــق فیهـــا ذلـــك، صـــورة انهـــاء الاعتمـــاد بتســـرع ومـــع اول ازمـــة ســـیولة عـــاب

یواجههـــا المشـــروع، ممـــا یعـــد خروجـــا علـــى الاعـــراف المصـــرفیة التـــي تجـــرى علـــى مـــوازرة المصـــرف 
لعملائه لتخطي مثل هذه المصاعب العارضة، ویمكن القول فـي ضـوء موقـف القضـاء وعزوفـه عـن 

ادانة المصرف، إذا قدم الائتمان في إطار خطة لانتشال المشروع".
الاعتماد الذي یرتكز علیه نجاح هذه الخطة"."ان المصرف یكون مخطئا، إذا انهى-
"ویمكن ان یؤدي الانهاء إلى المساس بسمعة العمیل والتشكیك في "مركزه الائتماني"، مما -

العــزوف عــن رة المعــاملات أو تضــییق دائــیــدفع المــوردین والعمــلاء إلــى التــردد فــي التعامــل معــه أو 
اسـتمرارها إلـى عـن خسـائر فـي الاسـتغلال، یـؤديتمخض معه كلیة، ولا یخفى ان كل هذا یملالتعا

تهدید المشروع بالتردي في حالة الافلاس".
وفي هذا الشأن أیضـا تستشـهد العارضـة بفقـرات مـن كتـاب "الائتمـان البنكـي مسـؤولیة البنـك 

مطبعــة الوراقــة الوطنیــة صــفحات 2001عنــد تجــاوز اذون الاعتمــاد" للاســتاذ محمــد صــبري طبعــة 
128-129.

ا تجاوز الاذون، قیاسا على الرصید المدین العرضـي، فهـو الاخـر كلمـا أصـبح منتظمـا "أم-
ودائمـــا إلا واعتبـــر اتفاقـــا ضـــمنیا علـــى الزیـــادة فـــي مبلـــغ الاعتمـــاد أو الاعتمـــادات المتجـــاوز مبلغهـــا 

"Extension du crédit" ومن ثمة لا یجوز للبنك انهاء عقد فتح الاعتماد صراحة أو ضمنیا أو
والتــي تســتوجب بعــث 525إلا بعــد التقیــد بالشــروط الــواردة فــي المــادة -كمــا ســنرى–مبلغــه تخفــیض 

اشــعار كتــابي للزبــون، وامهالــه مــدة لا تقــل عــن ســتین یومــا ابتــداء مــن تــاریخ التوصــل، وكــل فســخ 
صــریح أو ضــمني لعقــد فــتح الاعتمــاد لا یاخــذ بعــین الاعتبــار هــذه الشــروط، یعتبــر خطــا مــن جانــب 

علیه تعویض الضرر الذي ینجم عن تصرفه هذا لفائدة الزبون المتضرر وكذا دائنیه".البنك یوجب
وبــــذلك یكــــون الفقــــه والاجتهــــاد متفقــــین علــــى ان البنــــك لا یحــــق لــــه وقــــف التســــهیلات، ولا 
تخفیضها، بعلة تجاوز سقف الاعتماد، وكل اجراء یاتیه في هذا الباب، یعتبـر خطـا، یتحمـل نتائجـه 

وعواقبه.
لســبب فــي تــدهور حالــة العارضــة، هــو اخــلال البنــك المســتأنف بالتزاماتــه، وتصــرفه بــان او 

المفاجئ والمتعسف، حین اوقف التسهیلات، وحین ألغى الاعتماد، والحـال ان العارضـة كانـت تبنـي 
مشاریعها على الوعود المعسولة التي یعد بها البنك، وكانت ترسم سیاستها انطلاقا من تلك الوعـود، 

درهم، أي ما 500.000ذي جعلها تؤدي ثلاثة اقساط من قرض التوطید، زیادة على مبلغ الشيء ال
درهم.1.413.198مجموعه = 

2.533.993= 1.413.198–3.957.191وبذلك یتبقى من القرض التوطیدي مبلـغ = 

درهــم وهــو كــل مــا تــدین بــه العارضــة لفائــدة البنــك المســتأنف ضــده، والحــال ان تحــت یدیــه ضــمانات
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ملیون درهم، زیادة على حجوز تحفظیة ضربها علـى ممتلكـات الكفـلاء، ومـا 15عینیة تفوق قیمتها 
تزال كذلك حتى الان.

ان المبلغ الذي طالبت به العارضة مبلغ معتدل جدا، ویخلو من أي غلو أو مبالغة، ان لم و 
نقل بانه یقل عن التعویض المستحق.

دید.وبما ان الاستئناف ینشر الدعوى من ج
فان العارضة تتمسك بجمیع كتاباتها، وبوسائلها المثارة ابتدائیا، وذلك في كل ما لم یـرد فـي 

مقال الاستئناف وتتمسك به بقوة، وتحیل علیه.
مبلـــــغ ا، بـــــان یـــــؤدي لهـــــ2ملتمســـــة تعـــــدیل الحكـــــم المســـــتأنف، ومـــــن جدیـــــد الحكـــــم علـــــى 

القانونیة من تاریخ الحكم الابتدائي، وعلیه درهم زیادة المبلغ المحكوم به، مع الفوائد 19.400.000
بالصائر.

قة مقالها بصورة الحكم المستأنف وقرار المساعدة القضائیة في المرحلة الاستئنافیة.مرف
حیــث الــتمس الأســتاذ الاندلســي أجــلا للجــواب، 26/06/2007وحیــث ادرج الملــف بجلســة 

قصـد26/02/2008ثم 22/01/2008ثم 20/11/2007ثم 05/09/2007واخر الملف لجلسة 
وخــلال هــذه 01/04/2008ل اخــر للجــواب لجلســة ـلیــه، وتقــرر منحــه اجــجــواب نائــب المســتأنف ع

عــن الأســتاذ الحضــري والــتمس نجیــب الجلســة لــم یحضــر الاســتاذ الاندلســي وحضــر الأســتاذ بــوبكر 
قرار بجلســة ة للمداولــة قصــد النطــق بــالـالطــاعن فتقــرر حجــز القضیــابتــه عــارض فــي ذلــكناتســجیل 

.20/05/2008ومدد لجلسة 22/04/2008
وبناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء خبرة بالعلل التالیة:

بخصــوص حیــث تعیــب الطاعنــة علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فیمــا قضــى بــه "
عـن بعیـدالتعـویض وان بالرغم من انه اكد مسؤولیة البنك عن الاضـرار التـي لحقـت بهـا، التعویض

الضرر الذي لحق بها وانه لم یغط حتـى المصـاریف وان أسـاس الـدعوى هـو إلغـاء التسـهیلات فجـأة 
وان التعـویض یتعـین ان یكـون موازیـا دون ارجاعهـا،ةالمخصومالكمبیالات الغائه لقیمةفضلا عن 

فســخل البنــك بخصــوص للخســارة الحقیقیــة وفــوات الكســب والنفــع وان المحكمــة بعــد ان عاینــت اخــلا
والتــي اوردهــا تقریــر الخبــرة وان اخــلال البنــك هــو عنــهالاعتمــاد إلا انهــا لــم تتعــرض للنتــائج المترتبــة

درهم.19.400,00الذي ادى إلى تدهور حالتها الاقتصادیة ملتمسة رفع التعویض إلى مبلغ 
حیث ان المستأنف علیها لم تدل بالجواب.

ر باستئنافه.لا یضاطاعنحیث ان الثابت قانونا ان ال
مسـؤول عـن الوقـف التعســفي البنــكوحیـث ان الثابـت مـن خــلال تعلیـل الحكـم المسـتأنف ان 

لات وكــذا مســؤول عــن عــدم احترامــه ـللاعتمــادات المالیــة بســبب عــدم احترامــه شــكلیات وقــف التسهیــ
اجراءات البروتستو بخصوص رجوع الكمبیالات دون أداء.
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درهم.600.000ة قضت بتعویض قدره والثابت أیضا ان المحكم
عــدم مناســبة التعــویض للضــرر الــذي ت بــه الطاعنــة بشــأن ـوحیــث انــه بخصــوص مــا تمسكــ

، والمطالبــة بمبــالغ الكمبیــالات رغــم انهــا قــدمت ل فــي فــتح مســطرة التســویة القضــائیةوالمتمثــمــالحقه
رة حســابیة لتحدیــدـخبــاجــراءقبــل الفصــل فــي الــدعوى ارتــأتةـكمــحالمم. فــإن للبنــك مــن اجــل الخصــ

التــي لحقــت الطاعنــة مــن جــراء وقــف التســهیلات، ثــم البحــث فــي مــآل الكمبیــالات المباشــرةالاضــرار 
الطاعنـــة أم تـــم حســابعلـــىقیــدتهـــل مصــیرهامـــن والتأكـــدالمقدمــة مـــن طــرف الطاعنـــة للخصــم 

وتــاریخ المطالبــة اتقــدیمهاة تـاریخ ع مراعـــها مباشـرة وهــل تــم ارجاعهــا للطاعنـة مــیالرجـوع علــى ســاحب
ر وعلـى الخبیـر ـدرهـم تؤدیهـا الطاعنـة داخـل اجـل شهـ3500بها، یقوم بهـا الخبیـر العرعـاري اجرتـه 

."ان یضع تقریره مدعما بالوثائق داخل اجل شهرین، وبحفظ البت في الصائر
:حیث ان الخبیر العرعاري وضع تقریره في النازلة والذي خلص فیه إلى

شرة التي تعرضت لها شركة اوماد من جراء وقف التسهیلات البنكیة :الاضرار المبا: اولا
درهما , تفاصیله كالتالي :14.896.649,77تقدر في مبلغ 

8.267.305,36الاضرار المتعلقة بفوات الربح                                             -

3.486.373,41الاضرار المتعلقة بالمخزون                           -

500.000,00الاضرار الناتجة عن ضیاع الممونین الاجانب و الممونین المحلیین تقدر في -

الففوائد الناتجة عن عدم تسلیم رفع الید على الانذار العقاري و الحجز -
/د و الحجزین التحفظیین على الرسم20507التنفیذي عن الرسم العقاري 

13900/331.328.150,00العقاري 

554.165,00المصاریف القضائیة التي ترتبت على شركة اوماد                        -

524.656,00/س       17734الخسارة المسجلة عن بیع العقار موضوع الرسم العقاري-

236.000,00/س       75946ة عن بیع العقار موضوع الرسم العقاريالخسارة المسجل-

--------------
مجموع الاضرار التي تعرضت لها شركة اوماد من جراء وقف-

دهـ14.896.649,77:         التسهیلات البنكیة تقدر في مبلغ                   
)2-2تحدید مآل الكمبیالات المخصومة لفائدة البنك (راجع الفقرة رقم : ثانیا

لى بها , یتبین مایلي :دمن خلال الوثائق الم
3.541.984,73اصل مبالغ الكمبیالات الغیر مؤداة تصل الى          :  -

حلول اصل الكمبیالات الفوائد المحتسبة من تاریخ -
تاریخ فتح مسطرة التسویة22/7/2002لغایة تاریخ

2.286.667,68القضائیة في حق شركة اوماد                           : 
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----------------
المجموع اصل الكمبیالات زائد الفوائد لغایة 

دهـ5.828.652,41حسب البنك هو                         : 22/07/2002
ـــــــغ  ـــــــاریخ 5.828.652,41وهـــــــذا المبل ـــــــي بت ـــــــك التجـــــــاري المغرب ـــــــه البن درهـــــــم صـــــــرحت ب

لســندیك التســویة القضــائیة كــدین مترتــب بذمــة شــركة اومــاد لفائــدة البنــك وهــو ضــمن 28/10/2002
درهم .10.865.143,56المبلغ المصرح به كدین و المحدد في 

درهم فتحـت لـه البنـك حسـابا خاصـا تحـت رقـم 3.541.984,73ومبلغ اصل الكمبیالات -
D103 6060 31 972115.

یتبـین ان البنــك قـد اقــرت 29/08/2008ى بـه بتــاریخ ـوبـالرجوع الـى تصــریح البنـك المدلــ-
بان الكمبیالات المخصومة و الغیر مؤداة لم ترجعها الى شركة اوماد .

توجد بالمحكمة , وذلك لكونها اقامـت مباشـرة فت البنك بان الكمبیالات الغیر مؤداة واضا-
مساطر قضائیة ضد المسحوب علیهم أي زبناء شركة اوماد لاستخلاصها .

من هذه الوضعیة یتضح ان الازدواجیة في المطالبة بمبالغ الكمبیالات من طرف البنك هي 
اشـرة علـى المسـحوب علیهم(زبنـاء شـركة اومـاد) وفـي نفـس ثابتة في حقها , بحیث رجعت بقیمتها مب

الات مع الفوائد كدین مترتب بذمة شـركة اومـاد فـي اطـار مسـطرة ـالوقت قامت بتصریح مبالغ الكمبی
التسویة القضائیة .

المبلـغ الـذي ن بمذكرة بعد الخبرة مفادهـا انـأدلى نائب الطاع10/11/2009وخلال جلسة 
عرعــاري، یقــل عــن المبلــغ الــذي حــدده الخبیــر الســید عبــد الرحمــان امــالي، فــي حــدده الخبیــر الســید ال

درهم.170.045.224، وقدره 2006-03-14التقریر المؤرخ في 
ت ملزمة للقضاء، ولا تعدو ان تكون مصدر استئناس.ـوان الخبرة على أیة حال لیس

هكذا:ویمكن الحصول على متوسط التقدیرین، عن طریق نصف مجموع المبلغین 
درهم.16.470.937= 14.896.650+ 17.045.224

2
درهم.20.000.000وان العارضة طلبت الحكم لها بتعویض اجمالي قدره 

غ معتدل بالنظر إلى جسامة الاضرار، والى تعسفات البنك المستأنف علیه.وان هذا المبل
وان المســتأنف ضــده ارتكــب خطــأ جســیما، كمــا هــو ثابــت بوثــائق الــدعوى، وبتقریــر الخبیــر 

.2004-12-27السید بدر الدین المؤرخ في 
وجســـــامة الخطـــــأ تتجلـــــى فـــــي احتفـــــاظ البنـــــك بالكمبیـــــالات المخصـــــومة، وباختیـــــاره متابعـــــة 

ا فـــي الحســاب المــدین للعارضـــة، وقــام باحتســـاب ـلمســحوب علــیهم مباشـــرة، ورغــم ذلــك قـــام بتقییدهــا
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الفوائد البنكیة عن مجموع مبالغهـا، وذلـك مـا هـو ثابـت بتقـاریر الخبـراء الثلاثـة، بـدر الـدین، وامـالي، 
والعرعاري.

ت، حـین قـام البنـك وان الخبراء الثلاثة اتفقوا على ان هنـاك ازدواجیـة فـي اسـتعمال الكمبیـالا
بمتابعة المدینین متابعات شخصیة ومباشرة وفي نفـس الوقـت قـام بتقییـد مبلغهـا فـي الحسـاب المـدین 

ح بالدین الذي قدمه للسندیك.ـللعارضة، وادمجها في التصری
ومـــادام قـــد اختـــار مقاضـــاة المســـحوب علـــیهم، فـــلا حـــق لـــه فـــي مطالبـــة العارضـــة، ولا فـــي 

من مدونة التجارة.502بیالات طبقا لما تنص علیه المادة مقاضاتها بشأن تلك الكم
درهــم 3.950.000وان الخبــراء الثلاثــة أكــدوا جمیعــا ان ســقف التســهیلات محــدد فــي مبلــغ 

واكـــدوا جمیعـــا ان العارضـــة لـــم یســـبق فـــي أي وقـــت مـــن الاوقـــات ان وصـــلت إلـــى هـــذا الســـقف، ولا 
استعملته كاملا.

ان البنـــك كانـــت لدیـــه ضـــمانات عینیـــة، تفـــوق قیمتهـــا مبلـــغ وان الخبـــراء اتفقـــوا جمیعـــا علـــى 
التسهیلات البنكیة بأكثر من ثلاثة اضعاف.

والتسهیلات وسقفها یقر بها البنك نفسه، ولیس بامكانه انكارها.
كما انه یقرر بالضمانات العینیة، ولیس بامكانه خلاف ذلك.
ولا اجل.ورغم كل ذلك، قام فجأة بوقف التسهیلات، ودون أي اشعار

وان هذا الخطأ هو السبب المباشر والوحید في الاضرار التي لحقت بالعارضة.
وان جسامة الاضرار وعناصرها ثابتـة بوثـائق الـدعوى وبتقـاریر الخبـراء، وبـالحكم المسـتأنف 

نفسه، والذي طعنت فیه العارضة وحدها فیما یخص مبلغ التعویض المحكوم به.
یكفي لإصلاح الاضرار اللاحقة بالعارضة ولا یجبرها.وان المبلغ المحكوم به لا 

وان متوســط تقــدیرات الخبیــرین العرعــاري وامــالي، بعیــد عــن القــدر الــذي مــن شــأنه إصــلاح 
الضرر.

وان المحكمة غیـر ملزمـة بالنتـائج الحسـابیة التـي خلـص إلیهـا الخبیـران، وان كانـت تتضـمن 
عناصر تساعد على الالمام بجوانب النزاع.

أدلــى نائــب المســتأنف علیــه بمــذكرة بعــد الخبــرة مــع اســتئناف 16/02/2010ل جلســة وخــلا
:فرعي مفادها

عن الجانب الشكلي : 

المستمسك بھا من الطرف الآخر .
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المحاسبیة و العقود الرابطة بین الطرفین.

في الجوھر : 

بالرجوع الى القرار التمھیدي یتجلى على ان المحكمة حددت مھمة الخبیر في نقطتین : 

عمل بالتسھیلات البنكیة .و قف ال-

وعدم ارجاع الكمبیالات و اشر ذلك.-

توجیھ المحكمة على التفصیل الذي سیاتي لاحقا.

و ھل رجع بخصوص مآل الكمبیالات المخصومة و ھل تم ارجاعھا للمستانفة الاصلیة) 1

البنك بقیمتھا على الملتزمین الآخرین : 

الكمبیالات , صحیح في الاصل و الفوائد.

منعزلة .

1حیث قد تقول 

من مدونة التجارة .502بین العملیتین یرتب نتائج مھمة و فاصلة حسب مقتضیات الفصل 

و

1الجاري ل

ل ان یتیح لھا فرصة الرجوع على الملتزمین الآخرین.یرجع السندات للمستفیدة من اج

528

مدونة التجارة , و لھ ان یرجع على جمیع الملتزمین بمقتض

زبونتھ بدعوى مستقلة الناتجة عن العقود الرابطة بینھما.

, ف لمعطیات النازلة و للقانونیبدو على ان السید الخبیر انطلق من معطى خاطئ و مخالو

لانھا متواجدة في المحكمة في دعاوى موجھة ضد الملتزمین الآخرین .1الة المخصومة لالكمبی
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و

من قانون المسطرة المدنیة , حینما راى على 59نطاق اختصاصھ , وخالف بذلك مقتضیات الفصل 

بنك المطالبة بالكمبیالات المخصومة مرتین .انھ یحظر على ال

اراده المشرع , الا انھ لم یبرز نوع الضرر المباشر ال>ي 

التصور الخاطئ.

بھذا الصدد لابد من التاكید على ان المستانفة اخفت عن المحكمة الموقرة حقیقة اساسیة و و

حاسمة , وھي انھا سبق ان اقامت دعوى المطالبة بالتعویض عن الكمبیالات المخصومة .

1

بمقال مضاد طالبت بالغاء الكمبیالات المخصومة مع التعویض .

تفیدة بدعوى مستقلة , وان ھذه الاخیرة لم تثبت نوع الضرر الذي اصابھا .(انظروا من الشركة المس

فضلكم الحكم الرفق و حیثیاتھ).

حیث یمكن القول بسبقیة البث بخصوص الجانب المتعلق  بالكمبیالات , و لا یمكن للمحكمة 

عوى الاداء.ان تصدر مقررا قضائیا في دعوى التعویض مناقضا لما قررتھ المحكمة في د

بخصوص الاضرار المزعومة المباشرة التي اصابت المستانفة من جراء وقف التسھیلات ) 2

البنكیة : 

ان الخبیر فیما لجأ الیھ من تھویل و انحیاز تنكب عن توجیھ المحكمة و عن فحوى القرار و

, وان العارض مسؤول عن اعمال ھذه الشركة في جمیع تفاصیلھا و تداعیاتھا.1التركیبیة لمیزانیة 

و

خطأ البنك في عدم استمراره في اغراقھا في الدیون.

و حیث ان الخبیر لم یجد الحجج و الادلة التي تسعف في القول بوجود اضرار مباشرة , فقد 

ركة الى بیعھا باثمنة بخسة.الغیار التي لجات الش
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3

الممونین المحلین : 

عنوانھا, الا ان المھمة الحقیقة في عمل مساعد القضاء ھي ان

واضحة و متینة و مستدل علیھا بحجج دامغة.

4

العقاري : 

اذ ان 1ان او

لازالت قائمة لحد الآن.

) بخصوص المصاریف القضائیة : 5

لعل اكبر دلیل على انحیاز الخبیر ھو انھ على او

عن الدعاوى المقامة بعد وقف التسھیلات مع انھ یعلم على ان المصاریف القضائیة یحكم من طرف 

المحكمة على الطرف الذي خسر الدعوى.

) عن بیع العقار : 6

لقیام بالاجراءات التحفظیة التي تخول لھ استرجاع دینھ.ا

للقانون .

عن الاستئناف الفرعي : -
المحكمة حیث ان 

یؤد الشیكات المسحوبة على شركة و ماد و عمل على اشعارھا بنیتھ في وقف العمل بالاعتماد .

و

الملف .
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و

1528

التجارة .

1و

وقف الاعتماد اذا لم تؤد الدیون

ھو في اصلھ من المحاولات التي بذلھا البنك لدفع الشركة المستانف لتلافي الاضطراب .

توقفت عن اداء اقساط ھذا القرض .1ان المحكمة لم تشر الى ان و

و

4.261,85

في اعقاب احالة الملف على قسم المنازعات .

8.000.000عن سداد الاقساط ال

الفوائد و التبعات .

و

عمل على ادراجھا في الضلع المدین من كشف حساب الزبونة .انھ لم ی

اساس .

المرفقات : 

نسخة من حكم الاداء الصادر ضد شركة وماد.-

صورة من خبرة السید الخبیر الحسین العرعاري.-
أدلى نائب الطاعن بمـذكرة تمسـك مـن خلالهـا بكـل الـدفوعات 06/04/2010وخلال جلسة 

المثــــارة فــــي الاســــتئناف والمــــذكرات اللاحقــــة كــــذلك الحــــال بالنســــبة للمــــذكرة التــــي أدلــــى بهــــا بجلســــة 
08/06/2010.

أدلــى نائــب المســتأنف علیــه بمــذكرة أكــد مــن خلالهــا مــا ســبق 05/10/2010وخــلال جلســة 
ومـــــــدد لجلســـــــة 09/11/2010النطـــــــق بـــــــالقرار بجلســـــــة فتقـــــــرر حجـــــــز القضـــــــیة للمداولـــــــة قصـــــــد 

16/11/2010.
محكمة الاستئناف
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اولا: فــي مســؤولیة المســتأنف علیــه عــن وقــف التســهیلات وفســخ عقــد الحســاب دون ســابق 
فالثابـــت ان الحكـــم المســـتأنف اقـــر مســـؤولیة البنـــك ,مجموعـــة مـــن القـــیم دون أداءوارجاعـــهاشـــعار 

ئع وحــــدد تعویضــــا اجمالیــــا بعــــد ان أمــــر بــــإجراء خبــــرة فــــي المســــتأنف علیــــه بخصــــوص هــــذه الوقــــا
عـدم كفایـة التعـویض بالمقارنـة مـع الضـرر الحاصـل لـه، درهم استأنفه الطاعن بعلة600.000,00

فرعــــي الشــــيء الــــذي حصــــر نظــــر المحكمــــة وان المســــتأنف علیــــه لــــم یتقــــدم وقتهــــا بــــأي اســــتئناف
حـق الطـاعن مـن جـراء وقـف لمباشـر الـذي لبخصوص هذه النقطة على إجراء خبرة لتقـدیر الضـرر ا

التســهیلات، بعــد ان قــررت ان الطــاعن لا یضــار باســتئنافه ومســؤولیة البنــك عــن وقــف التســهیلات 
وعدم احترام إجراءات البروتستو بخصوص رجوع شیكات دون أداء.

وحیــث انــه لــئن كــان بامكــان المســتأنف علیـــه ان یتقــدم إلــى غایــة قفــل المناقشــة باســـتئناف 
هــا المحكمــة قبــل إجــراء الخبــرة كمــا هــو فیي إلا انــه یبقــى مــن حقــه مناقشــة الــنقط التــي لــم تقــرر فرعــ

الحــال بالنســبة لمــا زاد عــن مبلــغ التعــویض المحكــوم بــه لا ان یعیــد مناقشــة الوقــائع التــي لهــا علامــة 
بفــتح الاعتمــاد، لــذلك فانــه بخصــوص هــذه النقطــة سیقتصــر نظــر المحكمــة علــى مناقشــة التعــویض 

یث تطالب الطاعنة برفعه إلى الحد المقرر في الخبرة.ح
حیث انه بالرجوع إلى تقریر الخبرة في هذه النقطة یتضح انه أورد عدة نقط بخصوص هذه 
الاضـــرار وان المحكمـــة لـــن تســـایره فـــي الـــنقط التـــي اوردهـــا والتـــي لیســـت لهـــا علاقـــة مباشـــرة بوقـــف 

هو الحال بالنسـبة للضـرر الـذي لحـق مخـزون قطـع كماالمباشرةالتسهیلات وانها ستناقش الاضرار 
حجـز علـى حسـاب الطاعنـة البنكــي لالغیـار والـذي تمثـل فـي انـه بمناسـبة استصــدار المسـتأنف علیـه 

انظـر تقریـر الخبـرة ص (درهم حیث اقفل باب استیراد البضاعة من الخـارج 7.300.000,00بمبلغ 
ر والحـــال ان الثابـــت مـــن خـــلال إقـــرار اغیـــنـــتج عنـــه توقـــف تـــرویج مجموعـــة مـــن انـــواع قطـــع ال)16

ـــــي المـــــذ ـــــه ســـــواء ف ـــــرة أو مـــــن المســـــتأنف علی ـــــاریخ كرة بعـــــد الخب خـــــلال نســـــخة الحكـــــم الصـــــادر بت
درهم.3.705.216,87مبلغفيحددت مدیونیة الطاعنة وان6594/99ملف 02/11/2005

هـا الحجـوزات جمیـع الإجـراءات القانونیـة بمـا فییتخـذوحیث انه لـئن كـان مـن حـق البنـك ان 
إذ یقتضــي ان ,بطــابع التعســفمشــوبایكــون ذلــك لا ین ان علــى دینــه فانــه یتعــاجــل المحافظــةمــن 

درهـم 7.300.000یعادل الدین وان اقدام البنك على حجز الحساب في مبلـغ بقدر مایكون الحجز 
عنـة أدى إلـى مشوبا بطابع التعسف والحـق ضـررا بالطا,یعد تصرفال بذلك بكثیرقوالحال ان الدین ا

.)19انظر تقریر الخبرة ص (مخزونها بثمن اقل تصریف
وحیــث ان هــذه الاضــرار هــي التــي اعتبرتهــا المحكمــة ناتجــة مباشــرة عــن وقــف التســهیلات 
دون باقي النقط المثارة في تقریـر الخبـرة وارتـأت معـه رفـع التعـویض المحكـوم بـه فـي هـذا الشـق إلـى 

ملیون درهم.1.000.000
خصوص مسؤولیة البنك عن عدم ارجاع الشیكات والكمبیالات المخصومة.حیث انه ب
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جملة ما تمسكت به الطاعنة بعد الخبرة انه سـبق للطاعنـة ان اقامـت دعـوى مقابلـة فان من
تقــرر عــدم قبــول 02/11/2005بخصــوص هــذه الكمبیــالات وانــه بمقتضــى الحكــم الصــادر بتــاریخ 

طلبها.
لطاعنـة مـن ان عـدم القبـول لا یحرمهـا مـن إعـادة الطلـب وحیث انه خلافـا لمـا تمسـكت بـه ا

مرة أخرى فانه باستقراء تعلیل الحكم المذكور تبین ان المحكمـة قـررت ان البنـك لـم یرتكـب أي خطـا 
عندما قرر الرجوع على الموقعین على الكمبیالات في إطار دعاوى صرفیة وان مسؤولیته عـن عـدم 

بصـفة فصلكون الحكم المذكور وان قضى بعدم القبول إلا انه ارجاع الكمبیالات غیر قائمة لذلك ی
بعــدم قبــول بالمقابــل قضـىالكمبیــالات فضــلا علـى انــه خصـمنهائیـة فــي مسـؤولیة البنــك بخصــوص 

طلــب البنــك بخصــوص المبــالغ الناتجــة عــن هــذه الكمبیــالات لــذلك تكــون مســؤولیة البنــك عــن خصــم 
م المــذكور الــذي لــم تثبــت الطاعنــة انــه عــدل أو الغــي الكمبیــالات قــد ســبق البــث فیهــا بمقتضــى الحكــ

ویتعین تبعا لذلك تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به في هذا الشق.

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ل الاستئناف الفرعي.سبق البث في مقال الاستئناف الأصلي بالقبول وقبو كل : ـفي الشـــ

باعتبار الاستئناف الأصلي وتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم :في الموضــوع

به إلى ملیون درهم، وبرد الاستئناف الفرعي وتحمیله صائر الدعوى.

شة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناق

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء مجلسها 1الشركة بین 
.الإداري

ي بســــمات الفاســــي فهــــري وأســــماء العراقــــتانالأســــتاذتنــــوب عنهــــا
.الحسیني
.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی

من جهة.ةمستأنفابوصفه
.في شخص ممثلها القانوني2وبین 
.الحضري احمدالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

وثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع ال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
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بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنـه طعنـت 1شركة التقدمت 24/06/2010بتاریخ 
ملـف رقـم: 29/03/2010بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 

بحسـابها درهـم المـودع518.362,05علیها بان تـؤدي للمدعیـة مبلـغ القاضي11624/17/2009
لغایة یـوم التنفیـذ والصـائر، 24/11/2008مع الفوائد القانونیة من تاریخ 05030275البنكي عدد 

وبرد باقي الطلبات.

في الشكـــل:
حیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق صــــیغه القانونیــــة صــــفة وأجــــلا وأداء الأمــــر الــــذي یتعــــین معــــه 

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت 2انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقــال الاســتئنافي ان المدعیــة تفیــد الوقــائع كمــا 
علیهـا وان الحسـاب بـه رصـید ها تتوفر على حساب بنكي لدى المدعىأنبمقال افتتاحي تعرض فیه 

ـــالغ 518.362,05دائـــن قـــدره  درهـــم إلا ان المـــدعى علیهـــا امتنعـــت عـــن تســـلیم العارضـــة هـــذه المب
بها وذلــك بــالرغم مــن المســاعي الحبیــة المجــراة معهــا، وانهــا تلــتمس وحرمتهــا مــن التصــرف فــي حســا

24/11/2008الحكم على المدعى علیها بتمكینها من المبلغ المذكور مع الفوائد البنكیـة مـن تـاریخ 

إلى یوم التنفیذ والنفاذ المعجل والصائر.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.

على ان الحكـم المسـتأنف اخطـأ وجانـب الصـواب وأسست استئنافها استأنفته المحكوم علیها 
في جمیع ما قضى به وذلك لكونه استجاب لطلب المستأنف علیها رغم انتفاء صـفتها فـي التقاضـي 

من قانون المسطرة المدنیة.1مما یعد خرقا سافرا لمقتضیات الفصل 
دل بـأي وثیقـة تفیـد ان الحسـاب وفعـلا فـان المسـتأنف علیهـا ودادیـة واد الـذهب السـكنیة لـم تـ

یتعلق بها وحتى لم تثبت إطلاقا صفتها في التقاضي، مادام انه یكفي مقارنة الاسم الوارد في كشف 
الحساب موضوع النزاع الحالي والمدلى مـن طـرف هـذه الأخیـرة شخصـیا فـي الطـور الابتـدائي وذلـك 

اســـیون ولا علاقـــة لـــه إطلاقـــا بالمطالبـــة للتأكـــد مـــن ان هـــذا الكشـــف مفتـــوح لفائـــدة واد الـــذهب فیابیلیز 
المــدعاة ودادیــة واد الــذهب الســكنیة ممــا یفیــد ان المســتأنف علیهــا لا علاقــة لهــا بالودیعــة المتواجــدة 

بالحساب المفتوح لدى العارضة باسم واد الذهب فیابیلیزاسیون.
تضـیات من طرف المستأنف علیها دون إثبـات صـفتها یعـد خرقـا لمقوحیث ان تقدیم الطلب

امرة لقانون المسطرة المدنیة في فصله الأول.
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مــن قــانون المســطرة المدنیــة فــان تعلیــل 50وحــول خــرق الحكــم المتخــذ لمقتضــیات الفصــل 
الحكم من النـاحیتین الواقعیـة والقانونیـة یوجـب علـى المحكمـة المرفوعـة إلیهـا الـدعوى ان تجیـب عـن 

وقهما لان جوابها عن هذه الوسائل یثبت انها نظرت الوسائل التي استدل بها الطرفان للدفاع عن حق
فیها واعطت ما تستحقه من قیمة.

وبالرغم من كون ان اسم التعاونیة المستفیدة المضمن بكشـف الحسـاب لا ینطبـق علـى اسـم 
" في حین ان المستفیدة من كشـف الحسـاب المعتمـد علیـه 2المستأنفة مادام ان هذه الأخیرة تدعى "

–عى "واد الذهب فیابیلیزاسیون"، فضلا عن العنوان المتواجد به مقـر المسـتأنف علیهـا في النازلة تد
لا ینطبـق إطلاقـا علـى العنـوان المضـمن بالكشـف الحسـابي -أي دوار الصاقي الشحاوطة المحمدیة

أي دار الشــباب ابــن خلــدون العالیــة المحمدیــة، ممــا یفیــد ان المســتأنف علیهــا لا علاقــة لهــا إطلاقــا 
یعة المتواجدة بالحساب موضوع النازلة المفتوح باسم واد الذهب فیابیلیزاسـیون كمـا سـلف شـرحه بالود

أعلاه.
وحیــث أكثــر مــن ذلــك فــان المســتأنفة لــم تــدل بــأي وثیقــة تفیــد ان الحســاب یتعلــق بهــا لا بمــا 

یفید فتح ذلك الحساب لدى العارضة من طرفها ولا حتى بنموذج التوقیع.
ان الحكم المتخذ جانب الصواب حینما اعتمد في تعلیله على إنـذار وحیث من جهة أخرى ف

شبه قضـائي صـادر عـن جهـة أخـرى غیـر المسـتأنف علیهـا وهـي "تعاونیـة واد الـذهب المرفقـة"، كمـا 
یتجلى ذلك من الإنـذار الـذي سـبق الإدلاء بـه مـن طـرف المسـتأنف علیهـا فـي الطـور الابتـدائي ممـا 

ن معه تعلیل الحكم المتخذ تعلیلا فاسدا موازي لانعدامه.یعد تناقضا في حد ذاته، ویكو 
50وان انعدام التعلیل أو نقصانه أو تحریف الوقائع یؤدي إلى الغائه اعمالا بـنص الفصـل 

من قانون المسطرة المدنیة المشار إلیه أعلاه.
كـم لفائـدة وحول عدم استحقاق المستأنف علیها للفوائد القانونیة فقـد ارتـأى الحكـم المتخـذ الح

المســتأنف علیهــا بالفوائــد القانونیــة معلــلا قضــائه علــى اعتبــار ان العارضــة لــم تتقــدم بــأي جــواب ولــم 
تعط أي تبریر للرفض الذي قابلت لـه طلـب المسـتأنف علیهـا وذلـك بـالرغم مـن الإنـذار الموجـه إلیهـا 

وائــد القانونیــة مــن ممــا یتعــین معــه الاســتجابة لــه بالف24/06/2008مــن طــرف هــذه الأخیــرة بتــاریخ 
تاریخ التوصل.

لكــن حیــث خلافــا لمــا اعتبــره الحكــم المتخــذ مجانبــا فــي ذلــك الصــواب فــان المســتأنف علیهــا 
غیر مستحقة لأي فوائـد قانونیـة مـادام ان الحسـاب موضـوع النـزاع الحـالي هـو حسـاب بـالإطلاع ولا 

ینتج أي فوائد لا بنكیة ولا قانونیة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ولاخلاقیة المناقشة فقط فانه لا یمكن التمسك بأي تماطل مادام ان الإنذار 
المتمســـك بـــه لا علاقـــة لـــه بالنازلـــة مـــادام انـــه وجـــه مـــن طـــرف تعاونیـــة أخـــرى مبهمـــة لا علاقـــة لـــه 
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بالمستأنف علیها وهي تعاونیة وادي الذهب المرفقة، مما یجعل تعلیل الحكـم المسـتأنف فاسـد مـوازي 
لانعدامه، ویستوجب إلغاؤه فیما قضى به في هذا الخصوص.

لأجله تلتمس ابطال وإلغاء الحكم المستأنف.
أجابــــت المســــتأنف علیهــــا ان المســــتأنفة اعترفــــت بأنهــــا تملــــك فــــي وكالتهــــا المســــیرة رصــــیدا 

بحساب العارضة بالمبلغ المطالب به.
یم المبلغ.إلا انها ادعت على انها لم تتوصل بأي إنذار من اجل تسل

وان الحساب المفتوح لا یتطابق مع اسم العارضة ولا مع عنوانها.
غیــــر ان مــــا اثارتــــه المســــتأنفة هــــو دلیــــل اخــــر علــــى تعســــفها ومحاولــــة للتهــــرب مــــن تنفیــــذ 

التزاماتها.
إذ ان العارضة ودون الاطالة على المحكمة ترفق مذكرتها بما یلي:

محضر تبلیغ الإنذار.-
غ بحســابها المفتــوح بوكالــة المســیرة الموقــع مــن طــرف البــوعزاوي عــلال وصــل بایــداع المبلــ-

ونائبه.
یطلب تحویل حسابات العارضة من 06/09/2000الرسالة التي توصل بها البنك بتاریخ -

شارع المسیرة بالدار البیضاء إلى وكالة الحریة العالیة المحمدیة.
050-502مفتوحــا لــدیها تحــت رقــم وان المســتأنفة لا تنــازع فــي ان العارضــة تملــك حســابا

وهو موضوع الودیعة وانه مسیر بمقتضى القانون الأساسي ومحاضر الجموع العامة للودادیة.
وان العنوان یتغیر وان العارضة فعلا انتقلت إلى المحمدیة.

لأجله تلتمس تأیید الحكم المستأنف.
لفائدة المستأنف علیهـا عقبت الطاعنة بأنه لم یصدر عنها أي إقرار بخصوص فتح حساب

وانـــه علــــى العكــــس مــــن ذلــــك فـــان الحســــاب المفتــــوح لــــدیها هــــو باســـم ودادیــــة أخــــرى لا علاقــــة لهــــا 
بالمسـتأنف علیهــا وهــي ودادیــة واد الــذهب فیابیلیزاســیون، كمـا یتجلــى ذلــك مــن كشــف الحســاب الــذي 

سـم المضـمن بـذلك الكشـف سبق الإدلاء به رفقة المقال الاستئنافي وبالتـالي فانـه مـن الواضـح ان الا
غیر متطابق مع اسم المستأنف علیها مادام ان هذه الأخیرة تدعى "ودادیـة واد الـذهب السـكنیة" ممـا 

یستوجب معه رد جمیع دفوعها الواردة في هذا الخصوص علدم ارتكازها على أساس.
البــة وحیــث مــادام ان الاســماء غیــر متطابقــة فــان المســتأنف علیهــا لــیس لهــا الحــق فــي المط

بالمبلغ موضوع النازلة لعدم إثبات احقیة المستأنف علیها في ذلك.
ومن جهة أخرى فانه بالرجوع إلى وصل ایـداع المبلـغ المزعـوم انـه تـم بحسـابها فانـه یتضـح 
انـــه لـــیس بوصـــل ایـــداع ولكنـــه وصـــل تحویـــل مـــع العلـــم ان البیانـــات المضـــمنة بـــذلك الوصـــل غیـــر 
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حتــى اســم المســتفید أو الــذي اســم مصــدر الأمــر بالتحویــل، ممــا واضــحة إطلاقــا لاســیما المبلــغ ولا
یستوجب استبعاده إطلاقا من ملـف النازلـة وبالتـالي رد جمیـع دفـوع المسـتأنف علیهـا الـواردة فـي هـذا 

الخصوص لعدم ارتكازها على أساس.
لي وعوض ان تدلي المستأنف علیها بوثائق لا تفید إطلاقا النازلـة فانـه كـان بـالاحرى ان تـد

ـــر  ـــع وكـــذا دفت ـــة مفتـــوح باســـمها ســـیما نمـــوذج التوقی ـــد ان الحســـاب موضـــوع النازل بالوثـــائق التـــي تفی
الشـــیكات الــــذي یفیــــد ان المســــتأنف علیهــــا تتصــــرف فعـــلا بالحســــاب، وحتــــى لــــم تثبــــت صــــفتها فــــي 
التقاضــي ســیما وانــه یكفــي مقارنــة الاســم الــوارد فــي كشــف الحســاب موضــوع النــزاع والمــدلى بــه مــن 

ه الأخیرة وذلك للتأكد من ان هذا الكشـف مفتـوح لفائـدة ودادیـة واد الـذهب فیابیلیزاسـیون ولا طرف هذ
علاقــة لــه إطلاقــا بالمســتأنف علیهــا المــدعاة ودادیــة واد الــذهب الســكنیة ممــا یفیــد ان هــذه الأخیــرة لا 

ساســـي علاقـــة لهـــا بالودیعـــة المتواجـــدة بالحســـاب المفتـــوح لـــدى العارضـــة، فضـــلا عـــن ان المقـــر الأ
للمســـتأنف علیهـــا أي دوار الصـــافي الشـــحاوطة المحمدیـــة لا ینطبـــق إطلاقـــا علـــى العنـــوان المضـــمن 

بكشف الحساب أي دار الشباب ابن خلدون العالیة المحمدیة.
داولــة قصــد النطــق بــالقرار تــم حجزهــا للم02/11/2010وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

.23/11/2010بجلسة 
محكمة الاستئناف

وخلافـا لمــا تمسـك بــه البنــك فـي اســتئنافه فـان المســتأنف علیهـا ودادیــة واد الــذهب حیـث انــه 
درهــم 517.362,05الســكنیة أدلــت بكشــف حســاب یتعلــق بهــا یفیــد توفرهــا علــى رصــید دائــن بمبلــغ 

ــــاریخ  ــــارة 14/01/2005بت ــــان الكشــــف "viabilisation"، وان عب ــــول ب ــــك للق ــــي اعتمــــدها البن الت
طبیعــة إنمــا تبــین فــي الواقــع، ة أخــرى لا علاقــة لهــا باســم المســتأنف علیهــاالمحــتج بــه یتعلــق بودادیــ

وبالتـالي -البنـاء–"Construction"عمل الودادیة الذي هو "الترمیم" أو كما جاء في كشف اخـر 
ا هــو اســمها "واد الــذهب" ولــیس العبــارة المــذكورة أعــلاه هــفــان الــذي یمیــز المســتأنف علیهــا عــن غیر 

معه رد كل ما أثیر في هذا الصدد.الأمر الذي یتعین
وحیـث ان الفوائـد القانونیـة تفتـرض فیهـا انهــا تغطـي الضـرر النـاتج عـن التـأخیر فــي الأداء، 
ومادامت الطاعنة ترفض تمكین المستأنف علیها من المبلغ المودع بحسابها البنكي رغم إنذارها فان 

ستأنف في جمیع ما قضى به.طلب الفوائد یبقى مبررا مما تعین معه تأیید الحكم الم

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



كة المغربیةالممل
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثله القانوني1بین 
.عز الدین بن كیراننائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2السید . 1بین و 
.الدارالبیضاءبهیئة ةالمحامیأمینة فرتاح ةه الأستاذتنائب
في شخص ممثلها القانوني.3. شركة 2

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المسعلىوبناء

.19/10/2010عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول 

قرار رقم :
5123/2010

صدر بتاریخ:
30/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4935/17/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2173/2009/16
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لقانون.وبعد المداولة طبقا ل
تقــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي 

ملـــــــــف عـــــــــدد 17/03/09والـــــــــذي یســـــــــتأنف بموجبـــــــــه الحكـــــــــم الصـــــــــادر بتـــــــــاریخ 08/05/2009
مـع الصـائر ورفـض مـا 2درهـم لفائـدة السـید 100.000والقاضي علیه بأداء مبلغ 4935/17/08

زاد عن ذلك.
بواســـطة نائبـــه المـــؤدى عنـــه 2قـــال الاســـتئناف الفرعـــي الـــذي تقـــدم بـــه الســـید وبنـــاء علـــى م

والذي یستأنف بموجبه الحكم المشار الیه أعلاه.03/02/2010بتاریخ 

:في الشكـــل
قبول الاستئنافین لتوفرهما الشروط الشكلیة المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة نائبتــه بمقــال 2لحكــم المســتأنف ان الســید حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة وا

مؤدى عنه یعرض فیه انه على اثـر معاملـة تجاریـة مـع المـدعى علیهـا الثانیـة سـلمها شـیكا مسـحوبا 
درهم ورفض البنك أداء قیمته بحجة 1.089بمبلغ 0326926على المدعى علیه الأول تحت عدد 

مـدعى علیهـا الثانیـة بشـكایة مـن اجـل إصـدار شـیك بـدون عدم مطابقـة الحـروف بالأرقـام، فتقـدمت ال
مــع العلــم ان الرصــید كــان رصــید فتابعتــه النیابــة العامــة وقدمتــه فــي حالــة اعتقــال حیــث أدى المبلــغ، 

موجـودا ویفـوق مبلـغ الشـیك بكثیـر ولان العـارض تضـرر كثیـرا مـن تصـرف البنـك خاصـة وان الأمـر 
دى إلــى حرمانــه مــن الســفر لبلــده للاحتفــال، لأجلــه فهــو بالبحــث تــزامن مــع أعیــاد راس الســنة ممــا أ

درهم مـع النفـاذ 300.000یلتمس الحكم على المدعى علیهما بادائهما له تعویضا عن الضرر قدره 
والصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها باشهاد بالحفظ وشـكایة واسـتدعاء الحضـور وصـورة اسـتدعاء الشـرطة 

شف حساب وصورة من محضر الضابطة.وصورة وصل الأداء وصورة من الشیك وك
ـــدعوى ضـــده دون ذكـــر ممثلـــه  ـــدم ال ـــه الأول ان المـــدعي ق ـــى جـــواب المـــدعى علی ـــاء عل وبن

مــن ق.م.م. وموضــوعا فــان رد الشــیك كــان 32القــانوني او ذكــر نــوع البنــك ممــا یعــد خرقــا للفصــل 
یـاط المفـروض علـى بسبب عدم مطابقة المبلغ بین الحروف والأرقام وان فعله كان على سـبیل الاحت

جمیع المؤسسات البنكیـة فـي مثـل هـذه الحـالات وعـدم كتابـة الشـیك بشـكل سـلیم یسـأل عنـه المـدعي 
في الملف الجنحي عدد 05/10/1989وهو ما ذهب الیه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاریخ 

كایة التـي كمـا ان الشـ166الصـفحة 44والمنشور بكتاب قضاء المجلـس الأعلـى العـدد 2126/87
تقدمت بها المـدعى علیهـا الثانیـة قـد حفظـت بسـبب الأداء ولـیس بسـبب عـدم المطابقـة وبالتـالي فـان 
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مسؤولیة العارض منعدمة ملتمسا الحكم برفض الطلب وإخراجـه مـن الـدعوى. وأرفـق مذكرتـه بصـورة 
وثیقة.

لــي ضــرر وبنــاء علــى تعقیــب المــدعي ان الــدفع الشــكلي مــردود مــا دام لــم یلحــق المــدعى ع
وتمكــن مــن الجــواب كمــا ان الأوراق الصــادرة عــن البنــك لا یتبــین منهــا نوعــه او مركــزه الاجتمــاعي 
وموضوعا فان القانون الجنائي قد حدد الأفعال التي یعتبـر معهـا الشـیك بـدون رصـید ولـیس ضـمنها 

ان مسـؤولیة عدم تطابق الحروف بالأرقام بـل انـه فـي حالـة عـدم المطابقـة یعتـد بـالحروف وبالتـالي فـ
البنك قائمة نظرا لإخلاله الخطیر ملتمسا الحكم وفق مقاله. وأرفق مذكرته بصورة من الشیك وأخرى 

لكشف حساب.
وبنــاء علــى تعقیــب المــدعى علیــه ان عــدم الإشــارة فــي الأوراق الصــادرة عــن البنــك لا تعفــي 

طلـب وموضـوعا فـان دور المدعي من بیان نوعه ومركزه الاجتماعي مما یتعـین الحكـم بعـدم قبـول ال
المجلــس الأعلــى لا یقتصــر علــى تفســیر النصــوص بــل یســد الفــراغ التشــریعي كمــا فعــل فــي القــرار 

المشار الیه أعلاه، ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة.
وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.

ریة الابتدائیة لـم تحتـرم إجـراءات التبلیـغ ان المحكمة التجاوحیث جاء في أسباب الاستئناف 
وفق لما هو منصوص علیها قانونا في قانون المسطرة المدنیة.

غیــر مضــبوط 3وانهــا وعلــى الــرغم مــن وقــوف المحكمــة التجاریــة علــى كــون عنــوان شــركة 
قــررت حجــز الملــف للمداولــة دون اســتدعاء لهــذه الأخیــرة بواســطة البریــد وتعیــین قــیم فــي حقهــا قصــد 

بداء موقفها ودفوعاتها.إ
وان المحكمـــة التجاریـــة وبعـــدم احترامهـــا واتباعهـــا لهـــذه الإجـــراءات وفقـــا لمـــا هـــو منصـــوص 
علیها قانونا فیما یخص الجانـب الشـكلي ممـا یكـون معـه حكمهـا مـن أساسـه غیـر مبنیـا علـى أسـاس 

نیة وبشـكلها السـلیم، ویستوجب رد الملف برمته إلى المحكمة الابتدائیة قصد تطبیق الإجراءات القانو 
وانه من جهة أخرى، فان الحكم الابتدائي تجاهل دفوعات العارض سواء فیما یخص جانبها الشكلي 
او الموضوعي، وانه وبما ان الاسـتئناف ینشـر النـزاع مـن جدیـد، فـان العـارض یؤكـد مـرة أخـرى بـان 

بلـغ المـدون بالأرقـام كان بسبب عـدم مطابقـة المAFG 236926رد الشیك من طرفه والحامل لرقم 
مع المبلغ المدون بالأرقام مع المبلغ المدون بالحروف وان هذا الفعل الذي تم اتخاذه مـن قبـل البنـك 
العارض جاء نتیجة الاحتیاط الذي یحثم ویفرض على العـارض اتخـاذه باعتبـار مؤسسـة بنكیـة، وان 

تفــرض علیــه احترامهــا وان عــدم هــو الــذي لــم یحتــرم شــكلیات الشــیك التــي 2المســتأنف علیــه الســید 
للمبلـغ المـدون بـالحروف بالشـیك یتطـابق مـع المبلـغ المـدون بالأرقـام 2كتابة المستأنف علیه للسید 

یبقـــى هـــو المســـؤول عـــن فعلـــه هـــذا مـــا ذهـــب الیـــه القـــرار الصـــادر عـــن المجلـــس الأعلـــى المـــدلى بـــه 
بالملف.
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ض منعدمة في نازلة الحال لعدم ثبوتهـا وانه أمام هذه الاعتبارات تكون مسؤولیة البنك العار 
ولكون العارض لم یعمل سوء على تطبیق ما هـو معلـوم فـي القـانون والمعـاملات البنكیـة وان الحكـم 

الابتدائي لم یصادف الصواب فیما قضى به مما یلتمس معه إلغاؤه.
بمــذكرة مــع اســتئناف أجــاب المســتأنف علیــه بواســطة نائبتــه 09/02/2010وخــلال جلســة 

غیـــر قـــائم علـــى أســـاس وترمـــي مـــن ورائـــه الطاعنـــة المماطلـــة 1فرعـــي مفادهـــا ان اســـتئناف شـــركة 
والتسویف ذلك ان الخطأ الذي ارتكبته ثابت في حقها، وان هذا الخطأ قد الحق ضررا بالعارض مما 

یستوجب رفض الطلب.
من حیث الاستئناف الفرعي، فانه بالنظر للضرر الذي أصاب مـوكلي مـن جـراء هـذا الفعـل 
المقــــرون بالضــــرر النفســــي الــــذي أصــــاب بناتــــه مــــن جــــراء الفــــزع عنــــد قــــدوم الشــــرطة إلــــى المنــــزل 
ومصاحبته لمخفر الشـرطة إضـافة إلـى ان العـارض هـو أجنبـي ویعمـل فـي شـركة متعـددة الجنسـیات 

لشركة، فهو المسیر والمسؤول عن الإنتاج.وله مكانة هامة في ا
4935/17/08ونظرا لكل هـذه المعطیـات یلـتمس إلغـاء الحكـم الابتـدائي ملـف تجـاري عـدد 

درهـم. وبعـد التصـدي رفـع 100.000والذي حصر التعویض فـي مبلـغ 17/03/08الصادر بتاریخ 
درهـــم كتعـــویض عـــن 20.000درهـــم أي زیـــادة مبلـــغ 120.000المبـــالغ المحكـــوم بهـــا ابتـــدائیا إلـــى 

الضــرر النــاتج عــن الخطــأ الــذي ارتكبــه البنــك فــي حقــه مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیــل 
المستأنف علیها اصلیا الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأدنى.

عقـب نائـب الطـاعن بمـذكرة أكـد مـن خلالهـا انـه لـم یقـم سـوى 30/03/2010وخلال جلسة 
والمطابقــة لشــهادة رفــض 18/09/1997یــة والــي بنــك المغــرب المؤرخــة فــي بتطبیــق مقتضــیات دور 

الأداء للشیك والمنصوص علیها في البند الثاني.
أســـباب رفـــض الأداء المشـــار الیهـــا فـــي شـــهادة رفـــض الأداء هـــي كالتـــالي : (عـــدم مطابقـــة 

یرغــب فــي ان المبلــغ بــالحروف للأرقــام فــي حالــة تقــدیم الشــیك إلــى شــبابیك العــارض وان المســتفید 
یصرف الشیك اعتمادا على المبلغ بالحروف)

درهـم والـذي تقـدم فـي إطـار عملیـة 1.089" لكـن فـي هـذه الحالـة فـان الشـیك الحامـل لمبلـغ 
المقاصة فان المستفید لم یسبق له ان عبر إرادته بكون الشیك المذكور یجب ان یسـتخلص لـه علـى 

وى على احترام مقتضیات البند الثـاني المشـار الیـه أساس المبلغ بالحروف. وان العارض لم یعمل س
أعلاه بشكل واضح.

2هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فالمسـؤولیة الأولـى تقـع علـى كـون المسـتأنف علیـه السـید 

عند تدوین الشیك لم یقـم بمطابقـة المبلـغ المـدون بـالحروف بالشـیك مـع المبلـغ المـدون بالأرقـام یبقـى 
ذهب الیه القرار الصادر عن المجلس الأعلى المـدلى بـه بـالملف كمـا ان هو المسؤول فعله وهذا ما

حـین تقـدیمها للشـیك لـم 3الضرر الواقع من طرف السید ایفادن دیتـوا هـو ان المسـتفیدة وهـي شـركة 
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تعبر عن إرادتها في صرف الشیك على أساس المبلغ بالحروف وفضلت تقدیم شكایة بالرغم من ان 
رف البنك تشیر إلى عدم تطابق الحروف مع المبلغ المدون بالأرقام.الشهادة المسلمة من ط

وفي هذه الحالة، فالبنك العارض لـم یلحـق أي ضـرر بالمسـتأنف علیـه بـل ان الفعـل المتخـذ 
من طرفه جاء نتیجة للاحتیاط الذي یحتمه ویفرضه واقع المؤسسات البنكیة في مثـل هـذه الحـالات، 

رضة في هذه النازلة لعدم ثبوتها.مما یتعین مع عدم مساءلة العا
فیما یخص الاستئناف الفرعي، فان ما ذهبت الیه المستأنف علیها في استئنافها الفرعي في 

لا یســـتحق أي تعـــویض عـــن 2مطالبتهـــا برفـــع التعـــویض غیـــر ذي أســـاس علـــى اعتبـــار ان الســـید 
ابقــة المبلــغ المـــدون الضــرر كونــه هــو المســـؤول الأول عــن الخطــأ الواقـــع فــي الشــیك. وان عـــدم مط

بـــالحروف بالشـــیك مـــع المبلـــغ المـــدون بالأرقـــام، وانـــه وأمـــام هـــذه الاعتبـــارات تكـــون مســـؤولیة البنـــك 
العــارض منعدمــة فــي نازلــة الحــال لعــدم ثبوتهــا ولكــون العــارض لــم یعمــل ســوى علــى تطبیــق مــا هــو 

فرعي.معمول به في القانون المعاملات البنكیة، مما یتعین معه رد الاستئناف ال
ألفیت بـالملف مـذكرة مـن طـرف نائـب المسـتأنف علیـه بإسـناد 14/09/2010وخلال جلسة 

النظر.
تقرر حجزه للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار 19/10/2010وأخر الملف جاهزا، وخلال جلسة 

.30/11/2010ومددت لجلسة 23/11/2010لجلسة 

 
 

بخصــوص الــدفع الــذي مفــاده ان المحكمــة حجــزت القضــیة للمداولــة دون ان تقــوم حیــث انــه 
او تعیــین قــیم فــي حقهــا، فانــه دفــع غیــر منــتج علــى اعتبــار ان المحكمــة بعــد ان 3باســتدعاء شــركة 

حجــزت الملــف للمداولــة تبــین لهــا ان المدخلــة لــم ترتكــب أي خطــا یســتوجب مســاءلتها لانهــا بعــد ان 
المبلغ لجأت إلى الجهة التـي مـن حقهـا إجبـار السـاحب علـى الأداء، ومـن جهـة تعذر علیها استیفاء 

ثانیــة فــان الغایــة مــن إدخــال المدخلــة فــي الــدعوى فــي مثــل النازلــة هــي تحمیلهــا جــزء مــن المســاءلة 
والحال انه لا علاقة لها برفض أداء الشیك.

المـدون بـالحروف وبخصوص الدفع الذي مفاده ان رد الشیك كان بسبب عدم تطابق المبلغ
مـع المبلــغ المــدون بالأرقــام، وان ذلــك كــان مــن بـاب الاحتیــاط، و مــن جهــة ثانیــة فــان المســتفیدة مــن 

لــم تعبــر عــن إرادتهــا فــي صــرف الشــیك علــى أســاس المبلــغ المــدون بــالحروف كمــا 3الشــیك شــركة 
:تقضي بذلك دوریة والي بنك المغرب، فانها دفوعات غیر منتجة للأسباب التالیة 
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بسبب عـدم تطـابق المبلـغ وان تم رفض أداءه * أولا ان الشیك حسب الاشهاد الصادر عنه
هــذا یفیــد ان المســتفیدة تقــدمت فعــلا إلــى شــباك البنــك قصــد ســحب المبلــغ، وان البنــك رفــض الأداء، 
وانـه كــان علیــه ان یـدون فــي الاشــهاد الصــادر عنـه انــه عــرض الوفـاء بــالمبلغ الــوارد بــالحروف، وان 

مر لیس فیه أي قلب لعبئ الإثبات ما دامـت المسـتفیدة لجـأت إلـى شـباكه فلـن یكـون ذلـك الا مـن الأ
اجل الاستخلاص.

مــن ق.ت. واضــحة وصــریحة فــي انــه فــي 247* ومــن جهــة ثانیــة فــان مقتضــیات الفصــل 
قدم من حیث التطبیق على الدوریة.یمثل هذه الحال یعرض المبلغ المدون بالحروف، وان الفصل 

رر مــن جــراء ضــجهــة ثالثــة فانــه خلافــا لمــا تمســك بــه الطــاعن، فــان المســتأنف علیــه تومــن
عدم أداء مبلغ الشیك وان الضرر وصل حد متابعته جنحیا وان الحكم كان صائبا.

 

حیث ان المبلغ المحكوم به كاف لجبـر الضـرر الـذي لحـق بالمسـتأنف الفرعـي وان مبـررات 
ر قائمــة ویتعــین تبعــا لــذلك رد الاســتئنافین وتأییــد الحكــم المســتأنف وتحمیــل كــل مســتأنف غیــفعــهر 

صائر استئنافه.
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.: في الـجوھــر 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــركة مســاهمة مجهولــة الاســم فــي شــخص مــدیرها 1البنــك بــین 
.وأعضاء مجلسها الاداري

.الدار البیضاءئة المحامي بهیة نوال الغوتي الأستاذاهتنائب
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2السید -وبین 
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیسعیدةة فرحات نادیةه الأستاذتنائب
.3شركة -

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

لملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة با
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.19/10/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
بقا للقانون.وبعد المداولة ط

قرار رقم :
5124/2010

صدر بتاریخ:
30/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4187/17/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2525/2010/16
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بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بــه الطاعنــة بواســطة نائبتهــا المــؤدى عنــه بتــاریخ 
ملــــــــــف عــــــــــدد 22/2/2010والــــــــــذي تســــــــــتأنف بموجبــــــــــه الحكــــــــــم الصــــــــــادر بتــــــــــاریخ 5/5/2010

والقاضي بخصوص مقال الادخال : في الشـكل : بعـدم قبولـه مـع جعـل الصـائر 4187/17/2009
على رافعه.

طلب الأصـلي : فـي الشـكل : بقبولـه، وفـي الموضـوع : بتحمیـل البنـك المـدعى بخصوص ال
فــــــي شـــــخص ممثلـــــه القـــــانوني لفائـــــدة المـــــدعي مبلــــــغ 1علیـــــه المســـــؤولیة البنكیـــــة وبـــــأداء البنـــــك 

ـــل المـــدعى علیـــه 110.590,00 ـــذ، تحمی ـــة التنفی ـــة مـــن تـــاریخ الحكـــم لغای ـــد القانونی درهـــم مـــع الفوائ
الطلبات.الصائر بالنسبة ورفض باقي 

في الشكـــل:
شروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.القبول الاستئناف لتوفره على 

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة نائبتــه بمقــال 2حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف أن الســید 

والــذي یعــرض فیــه أنــه یتــوفر علــى حســاب لــدى البنــك المــدعى 11/05/2009مــؤدى عنــه بتــاریخ 
قــدم لهــذا الاخیــر ورقــة تجاریــة مســحوبة علــى "فــور ســیفین برفــي" 07/03/2008لیــه وأنــه بتــاریخ ع

درهــم قصــد الاســتخلاص، وأن المــدعى علیــه خصــم مــن حســاب العــارض عمولــة 110590بمبلــغ 
وصــــــــــــــــوائر الاســــــــــــــــتخلاص، ولــــــــــــــــم یقــــــــــــــــم بتقییــــــــــــــــد الورقــــــــــــــــة التجاریــــــــــــــــة بدائنیــــــــــــــــة الحســــــــــــــــاب 

ن أداء رغــم توجیهــه لــه رســالة انــذار یستفســر فیهــا عــن مــآل ولا بارجاعهــا لــه فــي حالــة رجوعهــا بــدو 
807الورقة التجاریة المشار الیها أعلاه وأن البنك بصفته وكیل فانه یسـأل عمـلا بمقتضـیات المـادة 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة 110590مــن ق.ل.ع لــذا یلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه مبلــغ 
درهــم كتعــویض مــع النفــاذ المعجــل والصــائر، وارفــق 10000ذ ومبلــغ لغایــة التنفیــمــن تــاریخ الطلــب 

المقال بأصل تفصیلة دفع ورقة تجاریة، اصل الاشعار بمدینیة صوائر الاستخلاص، نسخ كشوفات 
حسابیة ونسخة لرسالة الانذار.

أدلت نائبة المدعى علیه بمذكرة مع مقال ادخال الغیر في الـدعوى 12/10/2009وبجلسة 
بتقدیم كمبیالة 07/03/2008ه فبخصوص المذكرة یبین فیها بأن المدعي قام فعلا بتاریخ مؤدى عن

درهم قصد الاستخلاص وأن الكمبیالة رجعت بدون أداء لعدم كفایة المؤونة 110590الحاملة لمبلغ 
سـالها لـه عـن طریـق البریـد بعـد أن رفـض المـدعي تسـلمها ممـا یتعـین معـه ر مما حدا بالعارض الـى ا
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كم برفض الطلب، وبالنسبة لمقال الادخال ان الكمبیالة هي صادرة عن شركة فور سـیزون برفـي الح
وأنه من حق العارض ادخال الشركة المذكورة.

أدلت نائبة المدعي بمذكرة تجیب فیها على دفوعات المـدعى علیـه 16/11/2009وبجلسة 
قة للعارض عـن طریـق البریـد المضـمون مصرحة بأن البنك لم یدل بأیة وثیقة تفید قیامه بتوجیه الور 

وأكدت ما جاء في المقال، وفیما یتعلـق بمقـال الادخـال فانـه لا یرتكـز علـى أسـاس، وارفقـت الـدعوى 
بصورة لاجتهاد قضائي.

أدلــت نائبــة المــدعي بملــتمس رامــي الــى فصــل طلــب الادخــال عــن 04/01/2010وبجلســة 
.م.من ق.م106الطلب الأصلي عملا بمقتضیات الفصل 

حضــرتها 15/02/2010وبنــاء علــى اســتدعاء الطــرفین بعــدة جلســات علنیــة آخرهــا جلســة 
نائبــة المــدعى علیــه مصــرحة بأنهــا لا تتــوفر علــى أي عنــوان للمطلــوب ادخالهــا فــي الــدعوى، وتقــرر 

.22/02/2010حجز القضیة في المداولة قصد النطق بالحكم خلال جلسة 
ر البیضاء الحكم المستأنف.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدا

حیث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمـة التجاریـة اعتمـدت فیمـا نحـت الیـه مـن تحمیـل 
البنك العارض المسؤولیة كون هذه الاخیـرة لـم تقـم بتنفیـذ قیمـة الورقـة التجاریـة المقدمـة للاسـتخلاص 

في دائنیة الحساب.
مـــن طـــرف البنـــك العـــارض فـــي حســـاب وبـــالنظر الـــى الاقتطاعـــات التـــي تمـــت عـــن العملیـــة 

المدعي ثبتت ان عملیة الایداع من أجل الاستخلاص قد تمت وفق ما هو مقرر قانونا.
ها قـد رجعـت بـدون أداء لعـدم كفایـة المؤونـة، ممـا حـدا بالعـارض وأن الكمبیالة المطالب أداؤ 

الى ارسالها له عن طریق البرید.
المباشر المرتكب من طرف البنك العارض الذي ان المستأنف علیه لم یستطع اثبات الخطأ 

قام بما هو مطالب به أحسن قیام.
ـــة محـــل  ـــدون أداء لانعـــدام المؤون ان البنـــك العـــارض لا یمكنـــه أداء قیمـــة كمبیالـــة رجعـــت ب

شخص لم یحترم التزاماته تجاه المستفید.
ة فـــي ان ســـوء نیـــة المســـتأنف علیـــه هـــي واضـــحة مـــن خـــلال هاتـــه الـــدعوى الكیدیـــة المقدمـــ

3مواجهــة البنــك العــارض مــع العلــم أنــه كــان علیــه تقــدیم هــذه الــدعوى فــي مواجهــة الســاحب شــركة 

مــن قــانون 234و230التـي أخلــت بالتزاماتهـا التعاقدیــة طبقــا لمـا هــو منصـوص علیــه فــي المـادتین 
الالتزامات والعقود.

لكمبیالـة التـي رجعـت بل والاكثر من هذا ان المبلغ الذي حكمـت بـه المحكمـة یتعلـق بمبلـغ ا
بدون أداء لانعدام المؤونة.

حول تحریف معطیات النازلة :-
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ذلــك انــه بــالرجوع الــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى، یتجلــى أن المســتأنف علیــه یــذكر صــراحة 
على أنه قدم ورقة تجاریة ولیس شیكا.

شـیك، فكیـف تـأتى اذا كانت المحكمة لم تمیز بین ما اذا كان الأمر یتعلق بورقة تجاریة أو
لها أن تحكم بمسؤولیة البنك وباحلاله محل الساحب في الأداء.

حول نقصان التعلیل الموازي لانعدامه :-
حیث أوردت المحكمة الابتدائیة في حیثیتها :

ـــــــغ  " حیـــــــث اكتفـــــــت المؤسســـــــة البنكیـــــــة بادخـــــــال المســـــــحوب علیهـــــــا الشـــــــیك الحامـــــــل لمبل
تحدد مطالبها في مواجهتها مما یعد معه خرقـا لمقتضـیات " دون أن 3درهم "شركة 110.590,00

الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنیة.
بالاضافة الى ما ذكر فانه لیس هناك أي ارتباط بین المقال الاصلي الـذي یهـدف الـى قیـام 

لاه المسؤولیة البنكي ومقال ادخال الغیر في الدعوى الذي هـو المسـحوب علیهـا الشـركة المـذكورة أعـ
والذي یبقى للمدعي حـق اقامـة دعـوى الرجـوع او المقاضـاة الصـرفیة وهـي دعـوى تختلـف تمامـا عـن 

دعوى المسؤولیة".
ان العارض یستغرب لهذا التعلیل الناقص الموازي لانعدامه اذ أنه تقدم بطلـب ادخـال الغیـر 

.3في الدعوى مع الاشارة الى ان الكمبیالة موضوع النزاع هي صادرة عن شركة 
وان ادخالها في الدعوى له ما یبرره لكونهـا مسـؤولة عـن عـدم أداء الكمبیالـة المـذكورة ولـیس 

البنك العارض.
مـع مقـال ادخـال الغیـر فـي الـدعوى المـدلى بهـا بجلسـة وحیث بالرجوع الـى المـذكرة الجوابیـة 

صلا وأداء.سیتضح لها أنه جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وا12/10/2009
كــان غیــر موفــق، اذ أن المقــال تضــمن اســم الشــركة المدخلــة ان تأویــل المحكمــة الابتدائیــة 

بالكامل وعنوانها.
ان المحكمـــة الابتدائیـــة بـــدل اســـتدعاء المدخلـــة فـــي الـــدعوى باعتبارهـــا طرفـــا رئیســـیا لكونهـــا 
مصـــدرة الكمبیالـــة موضـــوع النـــزاع اكتفـــت باســـتبعاد المقـــال جملـــة وتفصـــیلا مســـتندة فـــي ذلـــك علـــى 

واهیة.تتعلیلا
مـر ویتجلـى هكـذا ان الحیثیـة التـي اسـتند علیهـا القاضـي الابتـدائي عدیمـة الاسـاس مـادام الأ

یتعلق بالشركة التي أصدرت الكمبیالة موضوع النزاع.
أجاب المستأنف علیه بواسطة نائبته بمذكرة مفادها أن المستأنف 6/7/2010وخلال جلسة 

یحاول قلب الوقائع لایهام المحكمة الموقرة بوقائع لا وجود لها وذلك باعتبار انه لم یرتكب أي خطأ 
م بالخدمة المطلوبة منه على أحسن وجه ولازال یدعي بكون الورقة یتحمل المسؤولیة عنه باعتباره قا

التجاریـــة المقدمـــة لـــه مـــن طـــرف العـــارض مـــن أجـــل الاســـتخلاص رجعـــت بـــدون أداء عنـــد تقـــدیمها 
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للاســتخلاص وان العــارض رفــض ســحب هــذه الورقــة ممــا جعــل البنــك یقــوم بتوجیههــا لــه عــن طریــق 
البرید المضمون.

مسـك بهـا لتبریــر موقفـه لا توجـد الا فــي مخیلتـه ولـم یــدل بمـا یثبتهــا وان هـذه الواقعـة التــي یت
وهذا ما عاینه الحكم المتخذ مصادفا في ذلك الصواب.

ان ادعائـــه بكـــون العـــارض رفـــض حیـــازة الورقـــة التجاریـــة بعـــد رجوعهـــا بـــدون أداء وأنـــه تـــم 
ته.توجیهها له عن طریق البرید المضمون عدیم الاساس والصحة ولا یوجد ما یثب

وبغض النظر عن كون النظام البنكي یحتم على المؤسسة البنكیة المكلفة باستخلاص ورقة 
تجاریــة مــن طــرف زبونهــا ان تقــوم بتســجیل الورقــة التجاریــة التــي ترجــع بــدون اســتخلاص فــي ســجل 

ى ویـتم ارجـاع تلـك الورقـة التجاریـة للمسـتفید منهـا یـدویا مقابـل توقیعـه علـخاص بالقیم الغیر المؤداة 
ترجاعه تلــك الورقــة فــي نفــس الســجل بعــد اشــعاره بــذلك ولا توجــه الــى الزبنــاء عــن طریــق البریــد ســا

المضمون، فان المسـتأنف الـذي یـدعي بكونـه وجـه للعـارض الورقـة التجاریـة التـي رجعـت بـدون أداء 
عـــن طریـــق البریـــد المضـــمون، لـــم یـــدل بمـــا یفیـــد اشـــعار العـــارض برجـــوع هـــذه الورقـــة بـــدون أداء ولا 
بتوجیه هذه الورقة للعارض ولا بما یفیـد توصـل العـارض بهـا عـن طریـق البریـد المضـمون ممـا یبقـى 

ادعائه في هذا الخصوص مجرد وعدیم الاثبات.
ان هذا ما عاینه الحكم المتخذ مصادفا في ذلـك الصـواب لمـا اعتبـر انـه فـي الحالـة التـي لا 

ك بتحصــیلها یتعــین علیــه امــا اجــراء قیــد عكســي یحصـل فیهــا الوفــاء بالورقــة التجاریــة التــي كلــف البنــ
لقیمــة الورقــة فــي الجانــب المــدین للحســاب اذا كــان الزبــون ســبق ان اســتفاد بقیمتهــا تــم الاشــهاد علــى 
عــدم حصــول الوفــاء وارجــاع الورقــة الــى الزبــون المعنــي بــالامر لیتــولى بنفســه المســطرة التــي یقررهــا 

مـن مدونـة 502اجـل الاسـتخلاص طبقـا لمقتضـیات المـادة القانون واما متابعة المـوقعین علیهـا مـن 
التجارة.

ان عدم ارجاع البنك للعارض الورقة التجاریة الغیر المؤداة حرمه من متابعة ساحب الشـیك 
ویكون تبعـا لـذلك ارتكـب خطـأ مشـدد بصـفته مـودع لدیـه حرفـي مسـؤول عـن ودائـع زبنائـه مـادام أنـه 

حقوق المودعین.مؤسسة مؤطرة بقوانین تسعى الى ضمان
ان البنك المستأنف بوصفه مودع لدیه، فانه ملزم ان یسهر على حفظ الودیعة بنفس العنایة 

ق ل ع.791التي یبذلها في المحافظة على أموال نفسه عملا بالمادة 
ـــــده الهـــــلاك 807وان المـــــادة  ـــــه یضـــــمن المـــــودع عن ـــــنص بـــــدورها ان ـــــانون ت مـــــن نفـــــس الق

كـان یمكـن التحـرز منـه عنـدما یأخـذ اجـرا عـن حفـظ الودیعـة وعنـدما او الضرر الناتج من أي سـبب
یتسلم الودائع بحكم مهنته او وظیفته.

ولا جدال في كون البنك المستأنف تسلم الودیعـة فـي اطـار مهنتـه ومقابـل اجـر وذلـك بـاقرار 
أداء عنـد رجعـت بـدون-التـي هـي الودیعـة المقدمـة للبنـك-منه مادام انه اقر بكـون الورقـة التجاریـة
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تقــدیمها للاســتخلاص وان الاقتطاعــات التــي تمــت فــي حســاب العــارض تثبــت ان عملیــة دفــع الورقــة 
التجاریة من اجل الاستخلاص قد تمت وفق المقرر قانونا ممـا یفیـد اقتطـاع البنـك لأجـر عـن عملیـة 

بحفــظ الودیعــة استخلاصــه لقیمــة الورقــة التجاریــة المقدمــة لــه كودیعــة، ویكــون تبعــا لــذلك البنــك ملــزم 
المقدمة له ویضمن الضرر او الهلاك الناتج عن فقدانها.

حول عدم جدیة الدفع بتحریف الحكم المتخذ وقائع النزاع :- 
اعتبــر المســتأنف ان الحكــم المتخــذ حــرف وقــائع النــزاع باعتبــاره علــل قضــائه بكــون الامــر 

یتعلق بشیك تم ضیاعه في حین أن الامر یتعلق بورقة تجاریة.
حیث یبدو ان المستأنف هو الذي اختلطت علیه الامـور مـادام ان الورقـة التجاریـة هـي لكن

ثلاث انواع : كمبیالة، شیك وسند لأمـر ونـص علـى الاوراق التجاریـة فـي الكتـاب الثالـث مـن مدونـة 
التجارة وهو كتاب یناقش ثلاث اقسام الاول یتعلق بالكمبیالة والثاني السـند لامـر والثالـث هـو الشـیك

وهو ما یفید ان الورقة التجاریة المقدمة للاستخلاص لیست هي بالضرورة كمبیالة.
هــي -موضــوع النــزاع-فعــلا فانــه تجــدر الاشــارة ان الورقــة التجاریــة المقدمــة للاســتخلاص

شیك مسحوب على شركة فـور سـیزون بـرفیم ولیسـت كمبیالـة كمـا اعتبـره المسـتأنف وهـذا دلیـل علـى 
عة الورقة التجاریة المقدمة له للاستخلاص في اطار الودیعة.عدم درایته حتى بطبی
عقبت نائبة الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها ما سبق فتقـرر 19/10/2010وخلال جلسة 

.30/11/2010ومدد لجلسة 23/11/2010حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
pفــاده أن المســتأنف علیــه لـم یثبــت الخطــأ المباشــر الــذي حیـث انــه بخصــوص الــدفع الـذي م

قام به البنك وأنه لا یمكن أداء قیمة كمبیالة رجعـت بـدون أداء لانعـدام المؤونـة فإنـه دفـع غیـر منـتج 
لأن الدعوى الحالیة تجاه الطاعن لیست دعوى صرفیة بخصوص اداء قیمـة الكمبیالـة بـل فـي اطـار 

اع الشــیك للمســتأنف علیــه حتــى یــتمكن مــن ممارســة حــق الرجــوع المســؤولیة البنكیــة بســبب عــدم ارجــ
على المسحوب علیه وان ادعاءه أنه بعثها بالبریـد دون اثبـات یبقـى دفعـا غیـر منـتج، وان مسـؤولیته 
قائمـــة بصـــفته مودعـــا لدیـــه یتعـــین علیـــه الحفـــاظ علـــى الشـــيء المـــودع وبـــذل العنایـــة الكاملـــة تطبیقـــا 

مــن م.ت یفــرض علیــه ارجــاع (الشــیك) 502كمــا أن الفصــل مــن ق.ل.ع 791لمقتضــیات الفصــل 
فــي الجانــب المــدین قــام بتقییــدهاو یــتمكن مــن اســتخلاص قیمتهــا لــمالتــي ةالورقــة التجاریــة فــي الحالــ

للحساب، وأن تعلیل الحكم المستأنف في هذا الشق كان صائبا.
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قضــى بــه وبخصـوص الــدفع الــذي مفــاده أن الحكــم المســتأنف لــم یكــن صــائبا بخصــوص مــا
بشــأن مقــال الادخــال فانــه دفــع غیــر منــتج لأن المحكمــة ثبــت لهــا انــه لا یوجــد أي ارتبــاط بــین مقــال 
الادخــال والــدعوى الاصــلیة المؤسســة علــى المســؤولیة البنكیــة وانــه تبعــا لــذلك یتعــین رد الاســتئناف 

وتأیید الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
لدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة با

.علنیا وحضوریا تصرحوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

تابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بك
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 02/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عمور سعیدنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.ثله القانونيفي شخص مم2بنك وبین ال
.تان بسمات الفاسي وأسماء العراقيالأستاذتنوب عنه

.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.يبناء على مقال
.الأطرافلم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي علىوبناء

.12/10/2010لعدة جلسات اخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5149/2010

صدر بتاریخ:
02/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6339/15/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3152/2010/16

ب/د
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الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ ال الاســــتئنافبنــــاء علــــى مقــــ
ـــــاریخ 25/05/2010 ـــــه الحكـــــم الصـــــادر بت ـــــذي یســـــتأنف بموجب عـــــن المحكمـــــة 22/03/2010وال

ـــــدار البیضـــــاء تحـــــت عـــــدد  ـــــة بال ـــــة التجاری ـــــف عـــــدد 2619/2010الابتدائی 6339/15/2008ومل

فـي شـخص ممثلـه القـانوني 2لبنكیة وبأداء البنـك والقاضي بتحمیل البنك المدعى علیه المسؤولیة ا
درهم كتعویض مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـم لغایـة التنفیـذ 70.000,00لفائدة المدعي مبلغ 

تحمیل المدعى علیه الصائر بالنسبة ورفض الباقي.
ى عنــه بواســطة نائبتیــه المــؤد2وبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الفرعــي الــذي تقــدم بــه البنــك 

والذي یستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه أعلاه.06/09/2010بتاریخ 

في الشكـــل:
قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي لتوفرهما على الشروط المتطلبة صفة واجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســـطة نائبــه بمقـــال 1حیــث یســـتفاد مــن وقـــائع النازلــة والحكـــم المســتأنف ان الســـید 

والــذي یعــرض فیـــه انــه كـــان یتعامــل مــع المـــدعى علیــه الا انـــه 17/06/2008ؤدى عنــه بتـــاریخ مــ
فــوجئ بانــه ممنــوع مــن طــرف المــدعى علیــه مــن اصــدار الشــیكات وانــه اعلــم مــن طــرف المؤسســة 

وانـــه لـــم یســـبق لـــه ان 15/05/2000درهـــم بتـــاریخ 23.000,00البنكیـــة بانـــه أصـــدر شـــیكا بمبلـــغ 
الأخیر لم یـدل بـاي جـواب ممـا اضـطر مبلغ ،وانه رغم اشعار البنك فان هذا أصدر أي شیك بهذا ال

معــه العــارض إلــى مراســلة بنــك المغــرب وان جــواب الســید والــي بنــك المغــرب یفیــد ان البنــك المــدعى 
بان العارض أصدر شیكا بدون رصـید وتؤكـد 02/08/2000علیه كان قد ابلغ بنك المغرب بتاریخ 

برفــع المنــع تلقائیــا 30/05/2007بنــك طلــب فیمــا بعــد بنــك المغــرب بتــاریخ نفــس الرســالة إلــى ان ال
وهكذا فان المدعي بقي ممنوعا من اصدار الشیكات لمدة سبع سنوات بدون أي مبـرر قـانوني ، لـذا 

درهم مع الفوائد القانونیة.300.000,00یلتمس المدعي الحكم على المدعى علیه بأدائه مبلغ 
ل ،وعد ببیع الفیلا، وعد ببیع الشقة.وأرفق المقال : برسائ

أدلى دفاع البنـك المـدعى علیـه بمـذكرة یـدفع فیهـا بالتقـادم الخمسـي 08/09/2008وبجلسة 
من قانون الالتزامات والعقود لكون المدعي ادعى بان ضررا لحقه من 106عملا بمقتضیات المادة 

8أي بعـــد مـــرور 01/07/2008ي الا ان المـــدعي لـــم یــودع مقالـــه الا فـــ2000جرائــه یعـــود لســـنة 

،وفـي الموضـوع ان انكـار المـدعي 15/05/2000سنوات من تاریخ تقدیم الشیك الذي یعـود لتـاریخ 
بعدم اصداره للشیك موضوع النزاع یبقـى مـردود مـا دام ان البنـك اثبـت انـه وجـه اشـعارا بـذلك وبقـرار 
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وان البنـك لـم یرتكـب 27/10/2004منعه من اصدار الشیكات وذلك منذ رسالة البنـك المؤرخـة فـي 
أي خطا ویتعین الحكم برفض الطلب.

أدلى دفاع المدعي بمذكرة یؤكد فیها مـا جـاء فـي المقـال الافتتـاحي 06/10/2008وبجلسة 
للدعوى.

أدلى دفاع المدعى علیه بمذكرة لم یـات فیهـا بجدیـد مؤكـدا فیهـا مـا 10/11/2008وبجلسة 
سبق.

هـــذه المحكمـــة بـــإجراء خبـــرة بنكیـــة عهـــدت مهمـــة القیـــام بهـــا امـــرت 05/10/2009وبتـــاریخ 
درهـــم المقـــدم 23.000,00للخبیـــر عبـــد الغفـــور الغیـــات قصـــد الإطـــلاع علـــى الشـــیك الحامـــل لمبلـــغ 

تحدیــد الشــخص المســتفید مــن الشــیك ومــا اذا كــان یتــوفر علــى 16/06/2000للاســتخلاص بتــاریخ 
متنــازع فیــه، واذا كــان الشــیك قــدم للاســتخلاص دفتــر شــیكات یتضــمن مــن بــین ارقامــه رقــم الشــیك ال

ــــــاریخ  ــــــك یمــــــنح شــــــهادة عــــــدم الأداء بت ــــــذي جعــــــل البن ــــــدیم ومــــــا هــــــو الســــــبب ال تحدیــــــد تــــــاریخ التق
27/10/2006.

ر الخبـرة المنجـز مـن طـرف الخبیـر أعـلاه والـذي توصـل فیـه إلـى القـول بـان یوبناء على تقر 
رقم الوارد برسالة الإنذار والـرقم الـوارد بكشـف مجهول وان هناك تناقضات بین الالمستفید من الشیك

الحســـاب ممـــا یســـتنتج ان البنـــك ارتكـــب خطـــا فـــي رقـــم الحســـاب وان المـــدعي لا علاقـــة لـــه بالشـــیك 
المتنازع فیه لانه لم یسحبه.

حضـــرها 08/03/2010وبنـــاء علـــى اســـتدعاء الطـــرفین بعـــدة جلســـات علنیـــة اخرهـــا جلســـة 
والحكـم وفـق مـا جـاء ةبمـذكرة یلـتمس فیهـا المصـادقة علـى الخبـر نائـب المدعیـةدفاع الطـرفین وادلـى

63في المقال كما أدلى نائـب المـدعى علیـه بمـذكرة بعـد الخبـرة یـدفع فیهـا بخـرق مقتضـیات الفصـل 

مــن ق م م ذلــك ان الخبیــر لــم یرفــق التقریــر بمحضــر تصــریحات الطــرفین وفــي الموضــوع اســتبعاد 
ء خبرة مضادة.الخبرة ورفض الطلب واحتیاطیا اجرا

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
حیث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي ان الحكم المستأنف ان كان انصف العارض مـن 
حیث المبدا ولم یكن له الخیار في عمل شيء غیر ذلك نظرا لما توفر لدیه متن حجج دامغة لفائدة 

م یكــن منصــفا معــه فیمــا یتعلــق بمبلــغ التعــویض الممنــوح الــذي لــم یاخــذ فــي العــارض فانــه مــع ذلــك لــ
الاعتبار اهمیة الاضرار الحقیقیة التي لحقت بالعارض كما اشرنا لـه بكـل اختصـار قبلـه فـي عـرض 

الوقائع.
ولا بـد مــن الاشـارة فــي هــذا الصـدد ان العــارض الــذي فـوجئ بمــا حـدث لــه مــع بنكـه لــم یكــن 

جج المادیة التي تثبت بالـدلیل القـاطع مـا تعـرض لـه مـن اضـرار مادیـة ومعنویـة مهیئا للاحتفاظ بالح
طیلة سبع سنوات من المنع.
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وهكــذا فلــو انــه احــتفظ فقــط بتــذاكیر الطــائرة التــي اداهــا بمناســبة كــل التــنقلات التــي قــام بهــا 
لتعطـي للمحكمـة بمناسبة تدخلاته المتكررة لدى البنك فقط لمعرفة ما الذي وقـع لكانـت قیمتهـا كافیـة 

فكرة ولو تقریبیة على اهمیة الضرر الذي تعرض له.
درهم.300.000,00ملتمسا رفع التعویض إلى مبلغ 

رة مفادها ان البنكذكاجاب المستأنف علیه بواسطة نائبتیه بم07/09/2010وخلال جلسة 
لم یرتكب أي خطا یذكر كما ان التعویض المحكوم به غیر مبرر.

جود تذاكر الطائرة هي ادعاءات سلبیة غیر معززة بایة حجة اثباتیة ولا تفید و ان ادعاءه بو 
الطاعنة في شيء.

ان یعلم ان البینة تقع على المـدعي فـي الـدعوى اعمـالا باحكـام 1وحیث یجب على السید 
من ق ل ع.399الفصل 

لي برمتـــه عـــدیم الاســــاس مـــا یتعـــین رده للاســـباب الســـالف شــــرحها صـــو ان الاســـتئناف الا
أعلاه.

حـــول ثبـــوت ســـقوط الـــدعوى الحالیـــة بالتقـــادم وخـــرق الحكـــم الابتـــدائي المتخـــذ لمقتضـــیات -
من مدونة التجارة.5من قانون المسطرة المدنیة والمادة 3الفصلین 

قـــادم الـــدعوى شـــكلا عمـــلا حیـــث ســـبق للبنـــك العـــارض ان اثـــار خـــلال المرحلـــة الابتدائیـــة ت
من مدونة التجارة.5من قانون الالتزامات والعقود والمادة 106باحكام الفصل 

وخلافا لما نحى إلیه الحكم الابتدائي فانه اذا كانت الدعوى بین الخصوم تبقى بید المحكمة 
.م.من ق.م3التي علیها ان تطبق النص القانوني الواجب التطبیق اعمالا باحكام الفصل 

مـن ق ل ع قابـل التطبیـق فـي نازلـة الحـال فـان بالمقابـل كـان 106وحیث لئن كان الفصل 
من مدونة التجارة 5على المحكمة ان تطبق النص القانوني الواجب التطبیق وهي مقتضیات المادة 

جار التي تنص بصریح العبارة على ما یلي :" تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین الت
أو بینهم وبین غیر التجار بمضي خمس سنوات ".

فــي حــین ان 2000وحیــث تجــدر الاشــارة علــى ان الحســاب موضــوع النــزاع قفــل منــذ ســنة 
أي بعد مضي ازید من ثمانیة سـنوات عـن 01/07/2008الدعوى الحالیة لم یتم سلوكها الا بتاریخ 

قفل الحساب المذكور.
2000علــى كــل حــال مــن تــاریخ قفــل الحســاب فــي ســنة ان اجــل هــذا التقــادم یبتــدئ هنــا و و 

سنوات عن قفل الحساب.8أي بعد مضي 01/07/2008والحال ان الدعوى لم تقدم الا بتاریخ 
و یجـدر بالتــالي التصــریح والحكــم بالغــاء وابطــال الحكــم الابتــدائي المتخــذ والحكــم والتصــریح 

لما سلف شرحه أعلاه.من جدید بسقوط الدعوى الحالیة تحت طائلة التقادم مث
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من ق ل ع لعدم اثبات 78و 77حول ثبوت خرق الحكم الابتدائي مقتضیات الفصلین -
المستأنف اصلیا باصابته بالضرر وانعدام العلاقة السببیة بین الخطا والضرر المزعومین:

تـــوفره خلافــا لمـــا نحـــى إلیــه الحكـــم الابتـــدائي المتخــذ فـــان المســـؤولیة المدنیــة لا تقـــوم الا بو
عناصرها التقلیدیة وهي وجود الخطا واثبات الضرر واثبات العلاقة السببیة بینهما.

و في نازلة الحال فان البنك العارض لم یرتكب أي خطا یذكر.
فـــــي انكـــــار انـــــه أصـــــدر شـــــیكا بـــــدون رصـــــید منـــــذ 1فعـــــلا لا یمكـــــن ان یســـــتمر الســـــید و
01/09/2000.

ك العـــارض بصـــفة عقیمـــة وبـــدون جـــدوى بضـــرورة لا یمكـــن ان یتســـتر فـــي ذلـــك وراء البنـــو
.01/09/2000ادلائه باصل هذا الشیك والحال انه یعود إلى 

وحیث ان مطالبته بذلك لا جدوى منها بدلیل ان البنك العارض یكفي ان اثبت انه سـبق ان 
درهــم نتیجـة رجــوع الشــیك موضــوع النازلــة 69.55مبلــغ 1سـجل فــي الضــلع المــدین لحسـاب الســید 

ون رصید وهذا یتجلى من الكشف الحسابي الذي سبق الإدلاء به.بد
ان أدلى بما یفید اصدار المدعي شیك بدون رصید.2یكفي للبنك و
هنا یكون المدعي هو المخطئ.و

حیث ان دعواه تتعارض مع مبدا انه لا یمكن محاولة شخص ان یستفاد من خطئه.
بصفة مشروعة.وحیث بخطئه هذا هو المفرط في واجب التصرف

فضلا عن ذلك فان العبرة بكون عناصر المسؤولیة المزعومة غیر متوفرة في نازلة الحال و
العلاقــة الســببیة بینهمــا الشــيء ذلــك ان المــدعي لــم یثبــت لا الخطــا ولا الضــرر المزعــومین ولا حتــى

من ق ل ع.78و 77ي یشكل اخلالا باحكام الفصلین ذلا
كفیل بالغاء وابطال الحكم الابتدائي المتخذ.حیث ان هذا السبب بدوره 

الفیت بالملف مذكرة تعقیبیة فتقر حجز القضیة للمداولة قصد 12/10/2010وخلال جلسة 
.02/12/2010مددت لجلسة 23/11/2010النطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف
:2في استئناف البنك 

5مــن ق ل ع والفصــل 106یات الفصــلاولا بخصــوص الــدفع بالتقــادم اســتنادا إلــى مقتضــ

01/07/2008والدعوى لم ترفع الا بتاریخ 2000من مدونة التجارة وان موضوع النزاع یعود لسنة 

اجل الخمس سنوات ما دام على اعتبار ان أي بعد مرور ازید من ثمان سنوات فانه دفع غیر منتج 
یبتــدئ مــن اتج عــن اخطــاء الطــاعندعــوى التعــویض عــن الضــرر النــوالاطــار القــانوني للــدعوى هــ

مـن ق ل ع 380فیه المتضرر بالضرر والمسؤول عنه تطبیقا لمقتضیات الفصـل الوقت الذي علم
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حیــث لا یســري اجــل التقــادم علــى الحقــوق الا مــن یــوم اكتســابها وان المســتأنف علیــه لــم یعلــم بكونــه 
ن الطــاعنالصــادرة عــالة عــرض للمنــع مــن حــق الحصــول علــى دفتــر الشــیكات الا مــن تــاریخ الرســت

ـــاریخ  قـــد قـــدمت داخـــل اجـــل لـــم یمـــض علیـــه امـــد التقـــادم الـــدعوىوبالتـــالي فـــان27/10/2006بت
ویتعین تبعا لذلك رد هذا الدفع.الخمسي 

وحیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده ان الطاعن لم یرتكب أي خطـا فانـه دفـع غیـر منـتج 
948926ABCOان لا علاقة للمستأنف بالشیك رقم ذلك ان الخبرة التي امرت بها المحكمة اثبت 

.
عملیـــة المقاصـــة وعـــن لـــدیهاان الطـــاعن عجـــز عـــن كشـــف المؤسســـة البنكیـــة التـــي تمـــت و 

بهــذه )المســتأنف علیــه(لــم یشــعر زبونــه مــن جهــة ثانیــة ان البنــك كمــا الأداء رفــضالإدلاء بشــهادة 
اشعر بموجبها بنك المغرب 2000لسنة والحال ان الأمر یخص وقائع تعود 2006الوقائع الا سنة

حیث صدر قرار المنع.
وان الطــاعن بصــفته هــو الــذي بــادر مــن تلقــاء نفســه إلــى تقــدیم طلــب إلــى بنــك المغــرب مــن 

ویكـون تبعــا لـذلك مــا تمسـك بــه غیـر منــتج أهؤكـد خطــیاجـل وضـع حــد للمنـع المــذكور الشـيء الــذي 
صائبا.والتعلیل

:1في استئناف السید 
استئناف هذا الأخیر انصب على رفع التعویض.حیث ان

ة مع مبلـغ الشـیك والضـرر اللاحـق بـه یكـون كافیـا لجبـر نحیث ان المبلغ المحكوم به للمقار 
الضرر.

ویتعین تبعا لذلك رد الاستئنافین وتأیید الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاانتهائیا وهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستانف صائر استئنافه.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطرالمستشار المقرالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
تجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف ال

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.14/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
الـــــدار المحـــــامي بهیئـــــة عبـــــد الحـــــق بنـــــاني كبشـــــيالأســـــتاذ نائبـــــه

البیضاء.
من جهة.ابوصفه مستأنف

.في شخص ممثلها القانوني2شركة الوبین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة محمد جنكلنائبها الأستاذ 

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمربناء على مقال الاستئناف و

فاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإع
.16/11/2010واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5282/2010

صدر بتاریخ:
14/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2984/17/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
397/2010/16

ح/م
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ن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاع
ــــــــــاریخ 13/01/2010 ــــــــــه الحكــــــــــم الصــــــــــادر بت ــــــــــذي یســــــــــتأنف بموجب ــــــــــف 19/01/2009و ال مل

و القاضي بعدم قبول الطلبین الأصلي و الإضافي.2984/08/17

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة نائبــه بمقــال الطــاعنوقــائع النازلــة و الحكــم المســتأنف ان مــن حیــث یســتفاد 

یعرض فیـه أنـه كـان لـه حسـاب و كـان یسـتفید مـن تسـهیلات فـي 12/04/2008مؤدى عنه بتاریخ 
درهــم بمقتضــى عقــد اتفــاق علــى مــنح قــرض بــذلك المبلــغ، و أنــه بتــاریخ 250.000,00حــدود مبلــغ 

ـــم 28/08/2000 درهـــم و ان المســـتفید منـــه شـــركة 22.548,89بمبلـــغ 960160ســـحب شـــیكا رق
SIGMA SMIPPNG قدمته للاستخلاص لكن أرجع إلیها بملاحظة "مؤونة غیر كافیة" علما أن

ســقف التســهیلات لــم یــتم بلوغــه فــي ذلــك التــاریخ و بــالرغم مــن أن المــدعى علیهــا كانــت علــى علــم 
، 07/09/2000لار أمریكي لفائدته بتـاریخ دو 14.252,00بإشعار المدعي بواسطتها بتحویل مبلغ 

و أنه تضرر من جراء متابعته من أجل جنحة إصدار شیك بدون مؤونة.
بــإجراء خبــرة حســابیة قــام بهــا 09/10/2002و بنــاء علــى دعــوى اســتعجالیة قضــت بتــاریخ 

و اســـــتنتج أن مبلــــغ الشــــیك و قـــــدره 19/12/2003الخبیــــر حســــن القروانــــي أنجـــــز خبرتــــه بتــــاریخ 
درهم موضوع الدعوى كانت مؤونته متوفرة بحسـاب العـارض المسـحوب علیـه الشـیك، 22.548,89

لــــذلك یلــــتمس التصــــریح بــــأن الشــــیك الحامــــل للمبلــــغ أعــــلاه كــــان یتــــوفر یــــوم تقدیمــــه للبنــــك بتــــاریخ 
على المؤونة الكافیة لسداد المبلغ الذي ضمنت.30/08/2000

ة الخبــرة الحســابیة، صــورة الشــیك موضــوع و أرفــق المقــال بنســخة الأمــر الاســتعجالي، نســخ
الدعوى.

أدلى دفاع المدعى علیها بمذكرة جوابیة یبین فیها بأن المدعي لا 30/06/2008و بجلسة 
یعــرض علــى القضــاء منازعــة فــي حكمهــا أو خصــومة تتطلــب تــدخلا مــن أجــل الحســم فیهــا و هــي 

معین أو حمایتـه، ممـا یتعـین معـه الوظیفة الحقیقیة للقضاء، فالمدعي یطلب من القضاء تقریر حق
عـــدم قبـــول الطلـــب، بالإضـــافة إلـــى أنـــه یـــدفع بســـبقیة الفصـــل ذلـــك بـــالرجوع إلـــى الأمـــر الاســـتعجالي 

نجــد أن هــذا الأمــر قــد اســتجاب لطلــب المــدعي بشــأن التحقــق مــن 09/10/2002الصــادر بتــاریخ 
مس نجــده فــي الــدعوى مــدى تــوافر مؤونــة مزعومــة للشــیك قــدم مــن أجــل الاســتخلاص. و نفــس الملــت
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من قـانون الالتزامـات و العقـود، كمـا 451الحالیة و یتعین رد الطلب استنادا إلى مقتضیات الفصل 
و تبعـا 30/08/2000أن حقه في إقامة هذه الدعوى قد سقط لأن المدعي یطرح واقعـة مؤرخـة فـي 

رد الطلب.للمادة الخامسة من مدونة التجارة بكون الطلب قد تقادم، مما یتوجب معه
أدلى دفاع المدعي بمذكرة تعقیب مع مقـال إصـلاحي مـؤدى عنـه 15/09/2008و بجلسة 

الفصـــل فــــإن الأمــــر فبالنســـبة للمــــذكرة یؤكـــد فیهــــا مـــا جــــاء فــــي المقـــال و بخصــــوص الـــدفع بســــبقیة
الاســــتعجالي المســــتدل بــــه قضــــى بمــــا یفیــــد مراقبــــة حســــاب المــــدعي المفتــــوح لــــدى المــــدعى علیهــــا 

ا الشــیك لبیـان وجـود أو عــدم وجـود المؤونـة، و أن موضــوع الـدعوى الحالیـة مؤســس المسـحوب علیهـ
علــى النتــائج التــي تولــدت عــن ذلــك الأمــر، و بخصــوص الــدفع بالتقــادم فــإن المــدعي راســل المــدعى 

ــــــاریخ  ــــــه بواســــــطة عــــــدة مراســــــلات أولهــــــا بت محضــــــر اســــــتجواب مــــــؤرخ فــــــي -12/06/2001علی
كــــذا بالإضـــافة إلـــى المطالبــــات غیـــر القضـــائیة، فهنــــاك صـــورة لجـــواب البنـــك، و -21/09/2001

الحكـم الجنحـي الابتـدائي -مطالبات قضائیة تمثلت في متابعة المدعي بإصدار الشیك بـدون مؤونـة
مطالبــة المــدعي بــإجراء خبــرة علــى الحســاب. ممــا یكــون -بالإدانــة20/11/2001الصــادر بتــاریخ 

مـن قـانون الالتزامـات و العقـود الـذي 381الفصـل معه الدفع أعلاه غیر جدي تمشیا مع مقتضیات 
یجعل التقادم ینقطع بكل مطالبة قضائیة أو غیر قضائیة.

و بالنسبة للمقال الإصلاحي: الحكـم علـى المـدعى علیهـا بـأن رفضـها الشـیك یشـكل تصـرفا 
ت كان سقف التسهیلا30/08/2000خاطئا و الحكم كذلك بالتصریح بـأن یوم تقدیم هذا الشیك في 

البنكیة الممنوحة للمدعي في حسابه لم یتخط بعد قیمة هـذا الشـیك، الحكـم علـى المـدعى علیهـا بـأن 
تصحح هذا الخطأ و أن تسلم للعارض إشهادا یكون حسابه المـذكور كـان یـوم تقـدیم هـذا الشـیك فـي 

درهـــم، 22.548,89یتـــوفر علـــى المؤونـــة الكافیـــة لســـداد قیمتـــه المحـــددة فـــي مبلـــغ 30/08/2000
درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر فــي تســلیم تلــك الشــهادة، و فــي المقــال 200تحدیــد غرامــة تهدیدیــة قــدرها 

درهـــــم عـــــن مصـــــاریف دعـــــوى إجـــــراء الخبـــــرة و 2780,00الإضـــــافي بـــــأداء المـــــدعى علیهـــــا مبلـــــغ 
الإجراءات المرتبطة بها.

بإیـداع مـالي و أرفق المذكرة المقرونة بالمقال الإصلاحي و الإضـافي بالوثـائق التالیـة: إذن
صــورة الحكـــم -صــورة لأداء رســم الإیــداع-صــورة لوصــل إیــداع مبلـــغ الشــیك-بصــندوق المحكمــة

صورة لوصل أتعاب الخبیر.-القرار الاستئنافي-الحكم الجنحي-مراسلات-الجنحي
الحكم المستأنف.ءوبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضا

إلـزامأن المحكمة حرفت الواقـع المطلـوب بـه فـي الـدعوى (اب استئناف و حیث جاء في أسب
فر على قیمة الشـیك البنك بتمكین العارض من حق له علیها و هو: "شهادة تفید أن حسابه كان یتو 

هـــذا الحـــق الـــذي هضـــمته منـــه، عنـــدما ردت الشـــیك للمســـتفید بـــدون أداء، مـــع وجـــود یـــوم التقـــدیم") 
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لـى متابعـة العـارض بتهمـة إصـدار شـیك بـدون مؤونـة و الحكـم إأثـرهامتـد المؤونـة. ذلـك الواقـع الـذي
لا زالـت هـذه الآثـار متحركـة لحـد و غرامة نافـدة و تعـویض المسـتفید و علیه من أجلها بعقوبة حبسیة

الآن.
أو تشـهد الإشـهادفي حین: أن المحكمة جعلته: "مطالبة العارض منها بأن تسـلمه هـي هـذا 

له بذلك".
ة فـــي تعلیلهـــا لعـــدم قبـــول دعـــوى العـــارض قالـــت بـــأن القضـــاء لا یشـــهد أو یســـلم و المحكمـــ

حقا -61بكتاب دالوز باب الدعوى رقم و استشهدت-إشهادا و إنما یفصل في نزاع مطروح أمامه
أن المحكمة لا تفصل إلا في نزاع مطروح علیها.

لما لم تحـدد المسـطرة المدنیـة تعریفـا للـدعوى، فـإن بعـض الفقهـاء الكبـار أمثـال (جلاسـون و 
وتیســیة) عرفــوا الــدعوى بأنهــا: (الطلــب القضــائي و الملاحقــة التــي یتقــدم بهــا شــخص إلــى المحكمــة 

قصد الحصول على إقرار أو حمایة حق یتمتع به أو یزعم أنه یتمتع به).
هـــا: "وســـیلة قانونیـــة یســـتطیع الشـــخص بواســـطتها اللجـــوء إلـــى و عرفهـــا الأســـتاذ (موریـــل بأن

المحاكم للحصول على اعتراف بحقه و عند الاقتضاء لصیانة هذا الحق".
ـــذي عرفـــه فقهـــاء الشـــریعة  : "طلـــب أحـــد حقـــه مـــن آخـــر الإســـلامیةو هـــو نفـــس التعریـــف ال

بحضور الحاكم".
و معلوم أن الدعوى لیست مستقلة عن الحق.

بالحق و لا تستقل عنه.فالدعوى تندمج 
فهل لیس للعارض أن یطالب من البنك بحق هو له على هذا البنك:

"كون حسابه كان یتوفر على مؤونة الشیك".
فالحق یستمد وجوده و سببه من تصرف قانوني أو واقعة قانونیة.

بینمــا الــدعوى هــي عــرض الخــلاف بشــأن ذلــك الحــق خرقــا لــذلك التصــرف القــانوني أو تلــك 
عة القانونیة.الواق

تصــرف البنــك بــرفض أداء الشــیك، و إرجاعــه للمســتفیدة بملاحظــة (عــدم وجــود الرصــید و
الكافي) و الواقع خلاف ذلك (بشهادة الخبیـر)، هـو الـذي یجعـل العـارض محقـا فـي المطالبـة بإثبـات 

حقه (الذي هو خلاف ما تصرفت به البنك).
و المــدعى علیهــا البنــك،  و امتنعــت و لمــا ســبق أن نشــأ خــلاف بهــذا الشــأن بــین العــارض

حبیا من تمكینـه بمـا یفیـد تـوفر حسـابه علـى المؤونـة الكافیـة لسـداد قیمـة الشـیك، فـإن الحـل القـانوني 
أمامه لم یكن سوى عرض هذا الخلاف على القضاء بدعوى (یطالب بها القضاء الحكـم علـى البنـك 

بتمكینه من ذلك الإثبات).
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لكزبـــاري فـــي كتابــه شـــرح المســـطرة المدنیـــة فـــي ضـــوء القـــانون و قــد ذهـــب الـــدكتور مـــامون ا
المغربي إلى اعتبار: "إن الدعوى لیست إلا الحق نفسه الذي یتحول من السكون إلـى الحركـة عنـدما 

یجابه صاحبه بالعدوان".
-یقتضـي الفصـل بـین العـارض و البنـك المـدعى علیـه-في هذه النقطة-فموضوع الدعوى
.-لآخر لم یمكنه منه حبیابشأن حق الأول على ا

السبب الثالث: عن رفض المحكمة الاستجابة لطلب استرجاع مصاریف مسطرة الخبرة:
حملـــت المســـتأنف تبعـــة تحملهـــا لأن هـــذا -بـــرفض هـــذه المطالـــب–المحكمـــة فـــي تعلیلهـــا 

الإجراء تم بناء على طلبهن و لأنه ملزم بأداء تلك المصاریف.
02/1/3332لخبیـر الـذي عینتـه المحكمـة فـي حكـم ملـف: لكن: هذه المصاریف و أتعاب ا

و أنجـــز خبرتـــه، لـــم تكـــن لمواجهـــة الغیـــر، بـــل لإعـــداد الـــدفاع ضـــد المســـتأنف علیهـــا، بعـــد رفـــض 
الاستجابة لطلبه.

بنـاء الإشـهادفالعارض، ما كان لیقوم بها، لو أن المستأنف ضدها، مكنته منذ البدایة بـذلك 
موجهــة إلیهــا و المشــار إلــى تاریخهــا أعــلاه: بمــا یفیــد أن حســابه كــان علــى رســالته المشــار إلیهــا و ال

یتوفر على مؤونة الشیك.
لزاما على العارض أن یتصرف هو أیضا كذلك.أصبحو بتصرف المستأنف علیها هكذا، 

هــا أن أجابــت المســتأنف علیهــا بواســطة نائبهــا بمــذكرة مفاد16/03/2010و خــلال جلســة 
الــدور الحقیقــي لوظیفــة القضــاء و هــي البــت فــي النزاعــات و التــرجیح مطالــب المــدعي تتعــارض مــع

الحق لفائدة جهة ادعاء معینة.لإحقاقبین الحجج 
و إن ما ذكر یؤكد ان المستأنف یلتمس في الواقع استدراج القضاء لصنع حجج یفتقر إلیها 

یكون معه الطلب دون وضوح في الملتمسات، مما یجعله ضعیف الحجة إن لم نقل معدومها و مما 
مختلا و جدیرا بعدم القبول.
حول سبقیة البت:

إن موضوع الدعوى الحالیة و ملتمس المستأنف هو "التحقق من مدى توافر مؤونة مزعومة 
لشیك قدم من أجل الاستخلاص".

و إنــه بــالرجوع إلــى الأمــر الاســتعجالي الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار 
نجــد 3332/01/2002فــي الملــف عــدد 5467/2002تحــت رقــم 09/10/2002یخ البیضــاء بتــار 

أن هـذا الأمـر قـد اسـتجاب لطلـب المـدعي بشـأن "التحقــق مـن مـدى تـوافر مؤونـة مزعومـة لشـیك قــدم 
من أجل الاستخلاص".



397/2010/16رقم الملف : 

6

2و إن نفس الملتمس نجده في الدعوى الحالیة مع نفس الأطراف المتخاصمة هـي الشـركة 

نبیل بناني كباشي من جهة ثانیة.من جهة و السید 
حول التقادم:

.30/08/2000إن المستأنف یطالب المحكمة بإشهاد على واقعة مؤرخة في 
و إنه باحتساب الفرق الزمني بین التاریخ أعـلاه و تـاریخ رفـع الـدعوى الحالیـة، سیتضـح أن 

تجـارة التـي تسـقط الحـق مـن مدونـة ال5المـدة تفـوق الخمـس سـنوات، و هـي المـدة المقـررة فـي المـادة 
في رفع الدعوى، و بالتالي یكون طلب المستأنف قد سقط الحق فیه بالتقادم و جدیرا بالرفض.

و تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه، فــإن مــا یتمســك بــه المســتأنف یفتقــر إلــى مقومــات الــدعوى و غیــر 
جدیر بالاعتبار.

و حیث تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت تعرض لما سبق.
بـــالملف مـــذكرة تعقیبیـــة تســـلم نائـــب المســـتأنف علیـــه ألفیـــت16/11/2010و خـــلال جلســـة 

07/12/2010لجلسـة قصـد الـنقط بـالقرارالقضـیة للمداولـةنسخة منها و أكد ما سبق فتقـرر حجـز 

.14/12/2010و مدد لجلسة 
لــیــلـالتع

ب بتمكینــه ممــا یعیــب الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب ذلــك أنــه طالــحیــث 
ونة عند تقدیم الشیك للاستخلاص كما طالـب بمطالـب أخـرى و یفید أن حسابه كان یتوفر على المؤ 

هي مصاریف دعوى إجراء الخبرة و توابعها.
حیث تمسكت المستأنف علیها بسبقیة البت في الدعوى بموجب القرار الاستعجالي و بتقادم 

هذا الطلب.
بالطـاعن لا یتعلـق بلحكـم المسـتأنف عـن صـواب فـإن طلـحیث إنه و كما ذهب إلى ذلـك ا

بالفصـــل فـــي خصـــومه بـــین الطـــرفین و أنـــه فـــي الحقیقـــة یرمـــي إلـــى الحصـــول علـــى وثیقـــة أو دلیـــل 
بخصوص واقعة تواجد المؤونة أثناء تقدیم الشیك و الحال أن المحكمة لیس من صمیم عملها جمـع 

الأدلة بنفسها.
فالثابت قانونا أن الـذي خسـر الـدعوى یتحمـل الصـائر و بخصوص صائر الخبرة و توابعها 

و الحال أنه لا یوجد بالملف ما یفید أن المستأنف علیها قـد حكـم ضـدها بـأي شـيء ممـا یكـون معـه 
تعلیل الحكم المستأنف صائبا و یتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
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.حضوریاعلنیا ا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 

الصائر.الطاعن. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار ال

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.21/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني.1الشركة بین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة فؤاد الصیادالأستاذ انائبه

.و مستأنفا علیهامن جهةةمستأنفابوصفه
.رئیس و أعضاء مجلسه الإداريفي شخص 2وبین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة جلال محمد امهمولنائبه الأستاذ 

.و مستأنفةبوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمرالاستئناف ويبناء على مقال

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
......................واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

المداولة طبقا للقانون.وبعد
المــؤدى عنــه بتــاریخ ابواســطة نائبهــ1الشــركة بــه تبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم

ــــــذي ت30/12/2008 ــــــاریخ و ال ــــــه الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــف 18/01/2008ســــــتأنف بموجب عــــــدد مل

قرار رقم :
5447/2010

صدر بتاریخ:
21/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5631/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
72/2009/16

ح/م



72/2009/16ملف : رقم ال

2

درهـــم مـــع الفوائــــد 580.000,00بـــاداء المـــدعى علیـــه لفائــــدتها مبلـــغ و القاضـــي 5631/6/2007
إلى یوم الأداء مع الصائر و برد باقي الطلبات.25/05/2007قانونیة من تاریخ الطلب ال

بواســـــطة نائبـــــه المـــــؤدى عنـــــه بتـــــاریخ 2و بنـــــاء علـــــى مقـــــال الاســـــتئناف الـــــذي تقـــــدم بـــــه 
و الذي تستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه أعلاه.28/01/2009

في الشكـــل:
وط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.على الشر مالتوفرهینقبول الاستئناف

وفي الموضــوع:
الشـركة العامـة للبنایـات و التجهیـزاتوقـائع النازلـة و الحكـم المسـتأنف ان حیث یسـتفاد مـن 

فتحـت حسـابا بنكیـا اعـرض فیـه أنهـت25/05/2007بمقال مؤدى عنه بتاریخ ت بواسطة نائبهاتقدم
جموعـــة مـــن التســـهیلات البنكیـــة ابتـــدأت بمبلــــغ وكالـــة بئـــر أنـــزران دفـــع البنـــك للعارضـــة م2لـــدى 

درهم و ذلك مقابـل إعطـاء العارضـة رهنـا 900.000,00درهم و وصلت إلى حدود 150.000,00
و كـــذا رهنـــا عقاریـــا مـــن 49295مـــن الدرجـــة الأولـــى و الدرجـــة الثانیـــة علـــى أصـــلها التجـــاري عـــدد 

/س و أن البنـك 102286لعقـاري عـدد الدرجة الأولـى و الدرجـة الثانیـة علـى الملـك موضـوع الرسـم ا
ما فوق السـقف المحـددة فـي ذلـك اعتبـارا لقـدر المعـاملات كان یمدد التسهیلات البنكیة المذكورة إلى 

و 2004التي كانت العارضة تحققها معه و بدأ موفق البنـك یتغیـر اتجـاه العارضـة ابتـداء مـن سـنة 
ة مـــن الأوراق التجاریـــة دون أداء و ذلـــك إذ قـــام بإرجـــاع مجموعـــ2005تفـــاقم الوضـــع خـــلال الســـنة 

بالرغم من عدم وصول أو تجاوز السقف فـي السـهولة المحـددة مـن طرفـه لفائـدة العارضـة و أن هـذا 
التصرف اثر سلبا على وضعیة العارضة بحیث بدأ الخطر یهددها و لم تعد لهـا ثقـة فـي تعامـل مـع 

بیـالات أو الشـیكات التـي أرجعـت بـدون أداء و المؤسسة البنكیـة و ذلـك نظـرا للكمیـة الهائلـة مـن الكم
أن مجموعـــة مـــن الشـــركات التـــي كانـــت تتعامـــل مـــن أجـــل تزویـــدها بـــالمواد الضـــروریة لنشـــاطها فـــي 
الاســمنت و الحدیــد بــدأت تــرفض هــذا التعامــل حالیــا و أحیانــا أخــرى تلــزم العارضــة بــأداء قیمــة هــذه 

و قـد 1996ابتـداء مـن سـنة 2سـاباتها مـع لـى مراجعـة حإنقدا و أمام هذا الوضع اضـطرت المواد
وقفــت علــى مجموعــة مــن الخروقــات و إخــلالات استخلصــتها مــن الكشــوف الحســابیة و اســتنادا إلــى 
سلالیم الفائـدة المقتطعـة و الإعـداد المدینـة المبنیـة بكشـوف الحسـاب یظهـر جلیـا أن البنـك لـم یحتـرم 

ب تطبیقــه علــى كشــوف الحســاب الــذي یبــین الســعر المتفــق رغــم هبــوط الســعر المرجعــي البنكــي أوجــ
الســعر المطبــق مــن طــرف البنــك و الســعر الواجــب تطبیقــه مــع الإشــارة إلــى الســعر المرجعــي البنكــي 
الصــادر عــن بنــك المغــرب بالإضــافة إلــى أنــه بعــد فحــص تــواریخ القیمــة المدرجــة بالحســاب الجــاري 
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و مخالفــة لمــا تــنص علیــه دوریــة یلاحــظ بــأن البنــك یطبــق علــى بعــض العملیــات تــواریخ فیــه خاطئــة
والي بنك المغرب.

و أن قیام البنك بإرجاع الأوراق التجاریة بدون أداء من طرف البنك بمثابة تخفیض تعسـفي 
للتسهیلات بدون إشعار مسـبق و أن ذلـك یظهـر جلیـا مـن الجـدول الـذي یـبن مجمـوع الشـیكات التـي 

درهــم و 62.000,00الكمبیــالات بمبلــغ درهمــا و مجمــوع 1.911.623,79رجعــت فــي حــدود مبلــغ 
درهم فإنه تكون 1.911.623,75حدد في 2005/2006أن إرجاع الشیكات بدون أداء خلال سنة 

382.324,75الغرامــات الجــزاءات المــؤداة و الواجــب أداؤهــا لــوزارة المالیــة تبقــى محصــورة فــي مبلــغ 

ظهــــر جلیـــا إرجـــاع شــــیكات و ی2005و علـــى ضــــوء الحصـــیلة المالیـــة لســـنة %20درهمـــا بنســـبة 
كمبیالات و بدون أداء لفائدة أهم مموني في الشركة أدى إلى حبس التسهیلات الممنوحة من طـرف 

2004درهـم سـنة 16.114.000,00المزودین بالمواد الأولیة أدلى أي انخفاض في معاملاتها مـن 

ت عـــن حســـن رغـــم هـــذا الانخفـــاض فـــي رقـــم لمعـــاملا2005درهـــم ســـنة 106.630.000,00لـــى إ
الاعتماد من طـرف البنـك و بـدون إشـعار مسـبق كمـا تـنص علـى ذلـك مدونـة التجـارة بالإضـافة إلـى 

اضــر بســمعة الشــركة و GBIصــادرة لفائــدة ممــوني شــركة 2تــدهور الســمعة التجاریــة منــه طــرف 
حرمانهـا مـن اســتعمال دفتـر الشــیكات بسـبب أخطــاء واضـحة ارتكبهــا البنـك و أن تصــرف البنـك اثــر 
كــذلك علـــى مســـتوى الاســـتغلال العـــادي للشـــركة و الـــذي نجـــم عنـــه تـــردي فـــي التفاعـــل التجـــاري مـــع 

لـــذلك فإنهـــا تلـــتمس إقـــرار مســـؤولیته لبنـــك المـــدعى علیـــه بنـــاء علـــى GBIالممـــونین اتجـــاه شـــركة 
الخروقــات و الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف حســب المعطیــات الــواردة أعــلاه و القــول بــأن العارضــة 

هـذه الأخطـاء و التجـاوزات إلـى أضـرار مادیـة و معنویـة تحـددها علـى الشـكل التـالي تعرضت نتیجة
درهـــم مـــا 220.000,00درهـــم و عـــن الأضـــرار المعنویـــة 2.576.000,00عـــن الأضـــرار المادیـــة 

درهم كما هو مفصل أعلاه مع الفوائد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب سـماع 4.776.000,00مجموعه 
رغم كل طعن.الأمر بالنفاذ المعجل

و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه و الـذي یعـرض فیهـا 
بأن العارضة فوجئت بالدعوى الحالیة بالنظر لما استندت إلیه من وقائع و مخالفة للوقائع المنعقد و 

حســاب المؤسســة بــأن الكــلام الغــامض و المتنــاقض الــوارد فــي مقالهــا لــن یمكنهــا مــن الإثــراء علــى
البنكیــة و أنــه یتبــین مــن عــرض الوقــائع أن المدعیــة تحــاول أن تســتنبط مــن أوراق جــداول صــنعتها 

منطق الاشـیاء و أن عـبء إثبـات المسـؤولیة یقـع علـى عـاتق مـدعي بنفسها نتائج و آثار ضد على 
ل وفــق أي الضــرر بوســائل إثبــات قانونیــة و لــیس بــالكلام العــام و أن العارضــة مؤسســة بنكیــة تعمــ

تطابق بین مـا تطلبـه مـن دعواهـا الحالیـة و أنـه یتضـح منهـا غیـاب المدعیـة لا تثبـت بـاي حـال مـن 
الأحــوال مــا تریــد أن تنســبه للعارضــة بالــدعوى الحالیــة و أنــه یتضــح منهــا غیــاب أي تطــابق بــین مــا 
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ت بــأي مـــن تطلبــه مــن دعواهـــا الحالیــة و مـــا تــدل بـــه مــن وثـــائق و أن الوثــائق التـــي أعــدتها لا تثبـــ
الأحوال ما ترید أن تنسبه للعارضة من الدعوى الحالیة و أن المدعیة لم تطلـب إجـراء خبـرة حسـابیة 
كما تبین من ملتمسات مقالها دأب مبدأ الحیاد بمنع القضـاء مسـاعدة الأطـراف فـي إثبـات الوقـائع و 

رضة.النزاع مما یتعین معه رفض طلبها و عجز من إثبات أیة مسؤولیة في حق العا
و بعــد أن أمــرت المحكمــة بــإجراء خبــرة حســابیة و تبــادل نــواب الأطــراف المــذكرات أصــدرت 

الحكم المستأنف.
عنـدما أخـذ بخبـرة أن الحكـم لـم یصـادف الصـواب1الشـركة حیث جاء في أسباب استئناف 

التـي حسابیة لم تحترم المهمة الموكلة لها إذ جاءت ناقصـة مادامـت لـم تتطـرق لكـل الـنقط الحساسـة 
أدت إلــى تــدهور وضــعیة العارضــة، إضــافة أن الحكــم المــذكور، بــالرغم مــن إشــارة الخبیــر للخســائر 
المادیـــة و المعنویـــة الحاصـــلة للعارضـــة جـــراء تصـــرف البنـــك، فإنـــه لـــم یقـــض للعارضـــة بـــالتعویض 

الموازي لهذه الخسائر.
لات المحققة من طرف و إنه ثابت من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائیا إلى أن قدر المعام

العارضة عرفت انخفاضا ملموسا انعكس على وضعیتها.
و إن السبب في هذا الانخفاض یرجع لعوامل شتى كلها صادرة عن المؤسسة البنكیة أهمها 
إرجاع مجموعة من الكمبیالات و الشیكات بدون أداء مع أن السقف المرخص كان یسمح بذلك مما 

درهم 900.000,00مرورا بتخفیض هذا السقف المرخص من مبلغ أدى إلى أداء غرامات باهضة، 
درهم دون سابق إعلام إضافة إلى سعر الفائدة المطبقة و المخالفة لدوریـة 450.000,00إلى مبلغ 

بنك المغرب.
إضـــافة إلـــى ذلـــك تـــاریخ إدراج دائنیـــة الأوراق التجاریـــة المودعـــة التـــي یـــتم تأخیرهـــا لیـــوم أو 

.یومین بعد الاستحقاق
و أن الخبـــرة الحســـابیة وقفـــت علـــى كـــل هـــذه الخروقـــات إلا أنهـــا ركـــزت فقـــط علـــى الـــدعائر 

المؤداة عن الشیكات التي أرجعت بدون سبب رغم توفر المؤونة في إطار السقف المرخص.
أن الخبرة الحسابیة تجاهلت تماما الانعكاسات السلبیة بسبب حبس الاعتماد، و تخفیضه و 

المطبقـة التــي لـم تكــن محـل اهتمـام مــن طـرف الخبیــر إضـافة إلــى عـدم تطرقــه كـذلك رأسـمالة القیمــة
لسعر الفائدة المرتفع الذي كان یطبقه البنك.

أن الخبیر اقتصر على تحدید قیمة الخسائر التي تكبدها العارضة إثر حـبس الاعتمـاد دون 
إن خبرتــه لــم تكــن تحدیــد بــاقي الخســائر الناجمــة بســبب الخروقــات الأخــرى، و علــى هــذا الأســاس فــ

شاملة بل جاءت ناقصة.
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غیر أنه تجدر الملاحظة إلى كـون الخبیـر تـرك المجـال مفتوحـا لقاضـي الدرجـة الأولـى مـن 
أجل تحدید التعویض المادي و المعنوي، من خلال ملاحظته الواردة في آخر تقریره.

هـم فإنهـا در 580.000,00أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضـت للعارضـة بتعـویض قـدره 
اعتمدت تحریـات الخبیـر الـذي حـدد قیمـة الخسـائر المترتبـة عـن وقـف الاعتمـاد، مـع أنـه كـان علیهـا 

بأن تراعي باقي الخسائر المختلفة المشار إلیها أعلاه.
أنـه علـى الخصــوص فقـد كـان علــى محكمـة الدرجــة الأولـى بـأن تحــدد التعـویض المعنــوي و 

المرتكبة و الثابتة من طرف المستأنف علیه.المادي الحاصل للعارضة جراء الأخطاء 
و التمســـــــت أساســـــــا الحكـــــــم بأحقیـــــــة العارضـــــــة فـــــــي المطالبـــــــة بتعـــــــویض إجمـــــــالي قـــــــدره 

درهم كما هو مفصل في الطلب مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب.4.776.000,00
ي المباشـر و احتیاطیا: سماع الأمر بإجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض المـادي و المعنـو 

و غیر المباشر المستحق بسبب الأخطاء البنكیة المسجلة على المستأنف علیه.
سماع حفظ حق العارضة في التعقیب على الخبرة الحسابیة.

سماع تحمیل المستأنف علیه صائر الاستئناف و باقي المصاریف.
تح یـــنص علــى أن: "فـــ524أنــه و إن كـــان الفصــل 2و حیــث جــاء فـــي أســباب اســـتئناف 

الاعتمــاد هــو التــزام البنــك بوضــع وســائل الأداء تحــت تصــرف المســتفید فــي حــدود مبلــغ معــین مــن 
حدد الحالات التي یجوز فیها للبنك وضع حد لهـذا الاعتمـاد بشـكل أحـادي 525المال" فإن الفصل 

و بدون إشعار الطرف الآخر من قبل البنك.
ص على:من الفصل المذكور تن525من الفصل 4و إن الفقرة 

"ســواء كــان الاعتمــاد المفتــوح لمــدة معینــة أو غیــر معینــة، فإنــه یمكــن للمؤسســة البنكیــة قفــل 
الاعتماد بدون أجل، و في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسـیم فـي 

حق المؤسسة المذكورة و عند استعماله للاعتماد".
و أنه باستقرائنا لمقتضیات هذا الفصل نجد أن المشرع المغربي نص صـراحة علـى إمكانیـة 

وضع حد للاعتماد المفتوح بدون إشعار الزبون إذا توفرت حالة من الحالات الثلاث التالیة:
توقف المستفید البین عن الدفع.-1
ارتكاب المستفید لخطأ جسیم في حق المؤسسة.-2
ید لخطأ جسیم عند استعمال الاعتماد.ارتكاب المستف-3

و أن هذا ما أكده فقهاء القانون البنكي.
.390ص:–"العقود البنكیة بین مدونة التجارة و القانون البنكي" محمد لفروجي 
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و ان المحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه اعتبــرت أخطــاء لمــا طبقــت علــى واقعــة الحــال 
من م ت و التي تلزم البنك بضرورة إشعار الزبون برغبتها 525مقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 

في وضع حد للاعتماد و منحه أجلا محددا.
و أن النازلــة الحالیــة تتعلــق بوضــع حــد للاعتمــاد بــإرادة البنــك المنفــردة غیــر المبــررة بــل تهــم 

ل نفسه.إنهاء الاعتماد بسبب توفر الحالات الثلاث المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من الفص
و أن الثابــت هــو أن المســتأنف علیــه ارتكــب خطــأ جســیما عنــد اســتعمال الاعتمــاد بـــالنظر 

ملیون درهم بینما كان سقف الاعتماد محدد لخطتها في 2005لكون أن رصیده المدین تجاوز سنة 
درهما.900.000,00

خــر بفــتح حســاب آ2006و أنـه ارتكــب كــذلك خطــأ جســیما فــي حــق المؤسســة لمــا قــام ســنة 
لــدى البنــك الشــعبي أصــبح یســـتعمله باعتبــاره الحســاب الأساســي بینمـــا توقفــت تقریبــا حركــة حســـابه 

المفتوح لدى العارضة.
ـــالنظر لأن مجموعـــة مـــن  ـــدفع ب ـــین ال ـــة توقـــف ب ـــه كـــان أیضـــا فـــي حال و أن المســـتأنف علی

الشیكات و الأوراق التجاري التي سحبها رجعت بدون أداء.
اد على سبب واحد من الأسباب الثلاثة السابقة لیضع حد للاعتماد و أنه یكفي البنك الاستن

المفتوح.
و إن إغفـــال المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم المطعـــون فیـــه لهـــذا لجانـــب یشـــكل خرقـــا لمقتضـــیات 

من مدونة التجارة.525الفصل 
و یتعین بناء علیه إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي رفض الطلب.

ماد على خبرة معیبة:الوسیلة الثانیة: الاعت
أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه سبق لها و أن أمـرت بـإجراء خبـرة حسـابیة اسـندت 

مهمة القیام بها للخبیر الحیسوبي عبد الرحمان العنبري.
و أن الخبیر المذكور خلص في التقریر الذي ادلى به إلى أن عملیة إقفال الاعتماد تسـببت 

درهما تقریبا.580.000,00قیمتها في للمستأنف علیه في أضرار 
و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه استندت على تقریر الخبرة المذكورة لاعتبار قیام 

مسؤولیة البنك.
و أن هــذا یشــكل فــي حــد ذاتــه خطــأ و ذلــك لأن النقطــة الفیصــل فــي هــذه النازلــة هــي نقطــة 

حـق البنـك وضـع حـد للاعتمـاد بـدون إشـعار فـي قانونیة لیس لها ارتباط بالوقائع، و تتمثل في مدى
حالة ارتكاب المستفید لخطأ جسیم أو توقفه البین عن الدفع.
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مــن م ت فــي فقرتــه الرابعــة و لــم تكــن 525و إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال یقــدمها الفصــل 
ل المحكمــة فــي حاجــة إلــى رأي تقنــي حیســوبي للاجابــة عــن الاشــكالیة القانونیــة التــي یطرحهــا الفصــ

المذكور.
و على كل حال فإن الخبرة الحسابیة المنجزة جاءت معیبة للأسباب التالیة:

اسـتناد الخبیـر الحیسـوبي علـى تــواریخ محـددة فقـط بینمـا كــان علیـه أن یبحـث فیمـا إذا ســبق 
و مــا هــو ثابــت مــن 2006للمســتأنف علیــه أن تجــاوز ســقف الاعتمــاد و هــو مــا وقــع بالفعــل ســنة 

اب و هو ما یثبت ارتكابه لخطأ جسیم في الاستفادة من الاعتماد.خلال كشوفات الحس
ـــك مـــن شـــأنه ـــر الحیسوســـي لحركـــة الحســـاب لأن ذل أن یثبـــت أن حســـاب عـــدم إشـــارة الخبی

المستفید عرف نوعا من الجمود في السنة نفسها مما یدل على أنه توقف عن الدفع.
ك آخـــر و اســـتعمال هـــذا عـــدم استفســـار المســـتأنف علیـــه عـــن قیامـــه بفـــتح حســـاب لـــدى بنـــ

الحساب بشكل رئیسي مما یشكل خطأ جسیما تجاه العارض.
اكتفائه بالإشارة إلى بعـض الشـیكات المسـحوبة دون غیرهـا و عـدم توضـیحه للأسـاس الـذي 
اســتند علیــه لــربط تــواریخ تقــدیم تلــك الشــیكات للوفــاء بقیمــة الاعتمــاد متــى تتجلــى الصــورة لوضــعیة 

حساب المستأنف علیه.
أن كل هذه الخروقات تجعل من الخبرة الحسابیة المنجزة معیبة.و 

و أن اســتناد المحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه علــى خبــرة معیبــة یجعــل حكمهــا أیضــا 
معیبا.

و یتعین بناء علیه إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض الطلب.
و التـي جـاءت توضــیحا و و حیـث أدرج الملـف بعـدة جلسـات تبـادل خلالهــا نـواب الأطـراف

تأكیدا للدفوعات الواردة بالاستئنافین.
حضـر نائبـا الطـرفین و أدلـى الأسـتاذ الصـیاد بمـذكرة و أكـد 16/11/2010و خلال جلسـة 
و 07/12/2010لجلســة بــالقرارقطــقصـد النالقضــیة للمداولــةفتقـرر حجــز نائبـا الطــرفین مــا ســبق

.21/12/2010مددت لجلسة 
ئنـافمحكـمـة الاست

:2أولا في استئناف 
مــن م ت و التــي تـــنص 525حیــث تمســك الطــاعن بمقتضــیات الفقــرة الرابعـــة مــن الفصــل 

علــى أنــه ســواء كــان الاعتمــاد المفتــوح لمــدة معینــة أو غیــر معینــة فإنــه یمكــن للمؤسســة البنكیــة قفــل 
بـه خطـأ جسـیما فـي الاعتماد بدون أجل و في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع أو فـي حالـة ارتكا



72/2009/16ملف : رقم ال

8

حــق المؤسســة عنــد اســتعماله للاعتمــاد و أن المحكمــة أخطــأت عنــدما طبقــت فــي حــق البنــك الفقــرة 
من م ت و التي تلزمه بضرورة إشعار الزبون برغبتها في وضع حد للاعتماد 525الأولى من الفل 

ح حسـاب آخـر بفـت2006و منحه أجلا و الحال أن الزبون تجاوز سقف الاعتماد و قام خلال سـنة 
لدى البنك الشعبي و أنه من جهة ثالثة كان في حالة توقف بین لكون الأوراق التجاریة التي سحبها 

دون أداء كمــا تمســك مــن جهــة أخــرى بــأن الخبــرة كانــت معیبــة لكونــه لــم یبحــث فــي مســألة رجعــت
تجاوز سقف الاعتماد ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و رفض الطلب.

التالیة:للأسباببه الطاعنة غیر صحیح حیث إن ما تمسكت
إقـرار الطـاعن نفسـه أن سـقف الاعتمـاد مـن فالثابت ,أولا: بخصوص تجاوز سقف الاعتماد

إنــه بــالرجوع إلــى الكشــوفات الحســابیة المــدلى بهــا مــن درهــم و 900.000,00محــددا فــي مبلــغ كــان
بـین أن یتهمنـ6یهـا فـي الصـفحة المشـار إلبتقریـر الخبـرة و طرف المستأنف علیها و المضمنة أیضا 

البنــــك عنــــدما أرجــــع الشــــیكات و الأوراق التجاریــــة الأخــــرى لــــم یكــــن رصــــید التســــهیلات قــــد تجــــاوز 
درهــم. مــع أن البنــك ســبق لــه أن مــنح للمســتأنف علیهــا بعــض تجــاوزات علــى المبلــغ 900.000,00

لاعتمـاد دون إشـعار و أن تجاوز المبلـغ لا یعطـي البنـك حـق فسـخ ا2005المرخص به خلال سنة 
الزبون على اعتبار أن أسباب الفسخ حددها المشرع في التوقف البین، و ارتكاب خطأ جسیم بسـبب 

الحساب.في تسییر 
الطاعن من أن المستأنف علیها كانت في حالة توقف بین عن الدفع ما تمسك بهثانیا: أن 

ین لها أن حساب المستأنف علیها كان غیر ثابت ذلك أن المحكمة باستقرائها للكشوفات الحسابیة تب
و تنبـئمدینـة لفتـرة تلفـت النظـر الحسابیة دوما یعرف حركیة و رواجا بحیث لم یسجل أن الوضعیة 

الیـة كانـت متكافئـة و فـي حـالات كثیـرة تسـجل دائنیـة توقف عن الدفع بـل إن الوضـعیة المعن حالة
لفائدة المستأنف علیها.

ن المســتأنف علیهــا ارتكبــت خطــأ عنــدما عملــت علــى فــتح و بخصــوص الــدفع الــذي مفــاده أ
لا یـدخل ضـمن الأخطـاء الجسـیمة التـي القبیـلحساب لدى وكالة البنك الشـعبي فـإن عمـلا مـن هـذا 

إحجامـه ویـل وذلـك بمتلخـرق الاتفـاق بالاتبرر وقـف الاعتمـاد خاصـة و أن البنـك هـو مـن كـان سـباق
اق و التــي توصــلت بالمقابــل عنهــا بضــمانات منــذ عــن مــدها بالتســهیلات التــي كانــت موضــوع الاتفــ

غیر مرتكز على أسـاس قـانوني و المستانف علیها . لذلك یكون ما تمسك به البنك في حق 2003
یتعین رده.

:في استئناف الشركة العامة للبناءات و التجهیزات
ي لحقتهـا حیث تمسكت الطاعنة أن الخبرة و إن أشارت إلى الخسائر المادیة و المعنویة الت

إلا أنها لم تقض بالتعویض الموازي لها و أنها ركزت فقـط علـى الـدعائر التـي أدتهـا بمناسـبة إرجـاع 
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ــــــغ  ــــــي ســــــبق أن حــــــددتها فــــــي مبل ــــــاقي الخســــــائر الت ــــــي اعتمــــــدتها المحكمــــــة دون ب الشــــــیكات و الت
درهــــم و التــــي فصــــلها فــــي المقــــال الاســــتئنافي و أن مــــن حقهــــا المطالبــــة بهــــا و 4.776.000,00

حتیاطیا تلتمس إجراء خبرة.ا
تبـین أنهـا حـددت الاخـلالات  فـي احتسـاب یحیث إنه بالرجوع إلى مقال الطاعنة الافتتاحي 

ـــر مســـتحقة  التســـهیلات الممنوحـــة و إرجـــاع مجموعـــة مـــن حســـبوفـــي و رســـلمتهاالبنـــك لفوائـــد غی
الشـركة بمناسـبة إخـلال الأوراق التجاري دون أداء و الغرامات الناتجة عنها و الخسائر التي تكبدتها

البنك بالإضافة إلى الضرر المعنوي.
حیث إن الثابت قانونا أن التعویض یكون بقدر الضرر المباشر الذي لحق الزبون من جراء 

.إخلال البنك بالتزاماته التعاقدیة
) عـاین 10.9ص فـين تقریـر الخبیـر (فـإو حیث إنـه بخصـوص الفوائـد و كیفیـة احتسـابها

یحتــرم الســعر المتفــق علیــه و طبــق أســعارا عالیــة و أنــه لــم یعمــل علــى تخفــیض الســعر أن البنــك لــم
ان یطبق على بعض العملیات تـواریخ قیمـة خاطئـة و مخالفـة المرجعي لبنك المغرب، و أنه أیضا ك

لما تنص علیه دوریة والي بنك المغرب و أنه ترتب عن هذه الأخطاء فوائد غیر مستحقة بلغت فـي 
درهم.217.072,88مجموعها 

كما أن البنك توقف عن تقدیم التسهیلات البنكیة كمـا ثبـت أعـلاه دون وجـه حـق و أن ذلـك 
درهم (انظر تقریر الخبرة 1.911.623,75تسبب في عدم أداء مجموعة من الأوراق التجاریة بمبلغ 

كورة و ) و بذلك یكون الضرر الذي لحق الطاعنة هو الناجم مباشرة عن الأخطاء المذ11-10ص 
درهم.2.511.022,63التي یستحق عنه تعویضا قدره 

أما الضرر المعنوي فإن الطاعنـة لا تسـتحق عنـه أي تعـویض لكونـه لـم یترتـب مباشـرة عـن 
الأخطاء المذكورة و یتعین تبعا لذلك اعتبار اسـتئناف هـذه الأخیـرة و تأییـد الحكـم مـع تعدیلـه و ذلـك 

و تحمیله الصائر.2و برد استئناف درهم 2.511.022,63برفع مبلغ التعویض إلى 

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.ینقبول الاستئناففي الشـــكل : 

فع المبلغ جزئیا و تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله و ذلك بر 1باعتبار استئناف الشركة في الـجوھــر : 

و تحمیله الصائر. 2درهم و بجعل الصائر بالنسبة و برد استئناف 2.511.022,63المحكوم به إلى 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

جلالـة المـلـكباســم

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شـــركة ذات المســـؤولیة المحـــددة فـــي شـــخص ممثلهـــا 1بـــین الســـید 
.القانوني
.2السید 

.الصدیق ایت بوفتاس نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاء بهیئة المحامي

بوصفه مستأنفا من جهة.
.في شخص ممثلها القانوني3شركة وبین 
.بسمات الفاسي الفهري، اسماء العراقي الحسینيانالأستاذانائبه

.البیضاءبهیئة انالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحك
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.16/11/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5451/2010

صدر بتاریخ:
21/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1114/17/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2607/2010/16

عب



2607/2010/16رقم الملف : 

2

ــ328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات قــانون مــن429ه وومــا یلی
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه الطاعنــان بواســطة نائبهمــا المــؤدى عنــه بتــاریخ 

والــذي یســـتأنفان الحكمــین التمهیـــدیین الصــادرین عـــن المحكمــة التجاریـــة بالبیضـــاء و 29/4/2010
فـي الملـف 4/5/2009و الثـاني بتـاریخ 21/7/2008لاول بتـاریخ القاضیین باجراء خبـرة حسـابیة ا

بتــــاریخ 757/2010و كــــذا الحكــــم الصــــادر فــــي الموضــــوع تحــــت عــــدد 1114/17/2008عــــدد : 
, وفـي الموضــوع: برفضــه مـع جعــل الصــائر و القاضـي فــي الشـكل :ب قبــول الطلــب 25/1/2010

على رافعه .

في الشكـــل:
ى الشـــروط المتطلبـــة صـــفة و اجـــلا و اداء و ان صـــفة الســـید متـــوفرة علـــلقبـــول الاســـتئناف 

بوفتاس الصدیق قائمة لكونه طرفا في الحكم المستأنف .

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من وقائع النازلة و الحكم المستأنف ان الطاعنان تقدما بواسطة نائبهمـا بمقـال 

13/5/1999لمغربـــي بتـــاریخ تعاقـــدت مـــع البنـــك التجـــاري ا1مـــؤدى عنـــه یعرضـــان فیـــه ان شـــركة 

كفالـــة هالثـــاني كمـــا منحتـــالاخیـــرة رهنـــا مـــن الدرجـــة الاولـــى علـــى العقـــار المملـــوك للمـــدعي ومنحتـــه
اصبح البنك یمنح تسهیلات في اداء ما تسحبه علیه و درهم 15.000.000.00تضامنیة لغایة مبلغ 

صـلت هـذه الاعتمـادات و ثحیـه مـن اوراق للعمـلاء مالعارضة الاولى من اداءات تجاریة و ماتخصـ
بدأ البنك یتحلل من التزاماته 2004درهم و بدون سابق اعلام , وبحلول سنة 7.000.000مایفوق 

و اصـبح یـرفض اداء مــا تسـحب علیــه مـن اوراق تجاریـة رغــم ان الرصـید المــدین للشـركة لا یتجــاوز 
درهــم , و ان 150000000,00درهــم و الــذي لــم یصــل الــى الســقف المتفــق علیــه وهــو 500.000

الخطأ البنكي المتمثل في الوقف الفجائي قد الحق اضرارا بالعارضة , لـذلك یلـتمس الطـرف المـدعي 
درهم مع الامر 2000000,00الحكم على البنك المدعى علیه بادائه تعویضا مسبقا یقدر في مبلغ 

تمهیدیا باجراء خبرة لتحدید جمیع الاضرار المادیة و المعنویة .
ادلى دفاع الطرف المدعي بالوثائق التالیة :10/03/2008وبجلسة
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شــیكات –صــورة لكشــوفات حســابیة –شــهادة الملكیــة –صــورة طبــق الاصــل لعقــد الــرهن -
ارجعـت بـدون اداء لعـدم كفایـة الرصـید , اصـل شــهادة طبیـة تفیـد ان المـدعى الثـاني اصـیب بانهیــار 

.عصبي 
ان المدعیـة لـم تثبـت مفادهاها بمذكرة جوابیة ادلى دفاع المدعى علی21/4/2008وبجلسة 

انهـــا شـــرعت فـــي تســـدید مـــا بـــذمتها خاصـــة و ان العارضـــة تقـــدمت بـــدعوى رامیـــة الـــى توجیـــه انـــذار 
عقاري بالاضافة الى انه لا یجوز طلب اجراء خبرة كطلب اصلي مما یتعین معه عدم قبول الطلـب 

لا یفید درهم 150000000,00محدد في مبلغ .و في الموضوع ان مبلغ الضمانة المقدم للبنك و ال
ان هــذا المبلـــغ یمثـــل ســـقف التســهیلات كمـــا ان القـــروض تمـــنح حســب رقـــم المعـــاملات و ان ســـقف 

درهم و رفض البنك لقلة الرواج 100000درهم و طلبت رفعه الى 500000التسهیلات لا یتجاوز 
ائهــا فإنهــا قــدمت فــي فتــرة كــان الــذي یعرفــه حســاب الزبــون , وبخصــوص الشــیكات التــي تــم رفــض اد

فیها رصید الحساب متجاوزا لسقف التسهیلات و بالتالي یكـون البنـك لـه الحـق فـي وقـف التسـهیلات 
من م ت , وتبعا لذلك یتعین الحكـم بـرفض الطلـب 525بدون سابق اشعار عملا بمقتضیات المادة 

, نسـخ مـن 17/04/2004ة فـي و ارفق المذكرة بنسخة من محضر الانذار العقاري , رسالة مؤرخ,
كشوفات حسابیة .
ادلــى دفــاع المــدعیین بمــذكرة تعقیبیــة تؤكــد فیهــا ماجــاء فــي المفــال 19/05/2008وبجلســة 

یؤكد فیها دفوعاته السابقة .23/06/2008كما ادلى دفاع المدعى علیها بمذكرة بجلسة 
عهدت مهمـة القیـام بهـا امرت المحكمة تمهیدیا باجراء خبرة بنكیة21/07/2008و بتاریخ 

اعطاء صورة كاملة عن الحالـة المالیـة للشـركة منـذ تعاملهـا مـع من اجلللخبیر جمال الدین ایلیاس 
هل كانت متدهورة و ان كانـت كـذلك هـل هـذه الوضـعیة لهـا 2004البنك تحدید الحالة المالیة لسنة 

كانـــت راجعـــة للبنـــك تحدیـــد كـــل ارتبـــاط بعـــوارض داخلیـــة للشـــركة ام خارجیـــة ام راجعـــة للبنـــك و ان 
الشــیكات التــي رجعــت بــدون اداء تحدیــد كــل شــیك علــى حــدى , قیمتــه , تــاریخ تقدیمــه لــلاداء , هــل 
كان الرصید كافیا لتشریف الاوراق التجاریة ام لا في كـل فتـرة تـم اثناءهـا تقـدیم الشـیك للاسـتخلاص 

انــت تســتفید منهــا الشــركة و هــل تــم و قبــل البحــث فــي الشــیكات تحدیــد اولا بدقــة التســهیلات التــي ك
.؟تجاوز السقف المتفق علیه من طرف هذه الاخیرة اثناء تقدیم الشیكات للبنك المدعى علیه ام لا 

وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر اعلاه و الذي توصل فـي تقریـره الـى القـول بـأن 
توقفــت الشــركة عــن 2004نــذ ســنة الشــركة تمكنــت مــن تغطیــة الرصــید المــدین لحســابها الجــاري و م

تعد تدرج به ایة عملیة سوى الفوائد و العمولات البنكیة و اضاف بأنه لا یوجد أي اتفـاق الدفع و لم 
بین الطرفین یحدد سقف التسهیلات الممنوحة للشركة و انها تستفید من تسهیلات بلغت استعمالاتها 

وظــا خــلال الفتــرة الممتــدة مــن مــارس ثــم عرفــت تراجعــا ملح2000اعلــى مســتوى فــي شــهر مــارس 
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و اشـــار الـــى مختلـــف الشـــیكات التـــي قـــدمت للاســـتخلاص و تـــاریخ 2004و شـــهر غشـــت 2000
الشركة اثناء التقدیم .تقدیمها للاستخلاص و رصید

امــرت المحكمــة بــاجراء خبــرة ثانیــة عهــدت مهمــة القیــام بهــا للخبیــر 04/05/2009وبتــاریخ 
ه و الذي توصل الى القول بأن الرصید المدین للحساب الجاري للشركة سمیر ثابت الذي انجز تقریر 

درهــم و خلــص 500000المدعیــة عنــد تقــدیم الشــیكات تجــاوز مبلــغ التســهیلات الممنوحــة أي مبلــغ 
قف المسموح بـه سعدم توفر المؤونة لتجاوز الشركة الهوالى القول بأن السبب في ارجاع الشیكات 

.
الحكم المستانف .صدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء وبعد تبادل المذكرات ا

حیث جاء في اسباب الاستئناف :
ان محكمـــة الدرجـــة الأولـــى قـــد جانبـــت الصـــواب وأخطـــأت فـــي تطبیـــق القـــانون فـــي نازلـــة الحـــال، 

ة لوثــائق الملــف وخارقــة للقــانون وللتوجیــه العــام ضــوارتكــزت علــى اســتنتاجات وحیثیــات غامضــة بــل ومناق
القضائي في میدان العقود والمعاملات البنكیة وفق ما سیتم تفصیله أدناه.للعمل

حیــث ان الــدعوى ترمــي إلــى الحكــم علــى البنــك المســتأنف علیــه بتعویضــات ناجمــة عــن الفســخ التعســـفي 
من قانون مؤسسات الائتمان.63من مدونة التجارة و 525و 524، 501للاعتماد خرقا للفصول 

یوجـد أي اتفـاق بـین الطـرفین یحـدد سـقف التسـهیلات البنكیـة الممنوحـة للعارضـة، فـي حیث انه وبالفعل لا
درهم.18.300.000,00حین ان مبلغ الضمانات العینیة والشخصیة الممنوحة للبنك المستأنف علیه تبلغ 

والتـي علـى أساسـها اسـتنتجت المحكمـة وعـن خطـأ كـون 17/4/2004أما بخصوص الرسالة المؤرخة فـي 
درهم فإن المحكمة حملت هذه الرسالة أكثر مما تحمله.500.000,00التسهیلات هو: سقف 

أنــه یكفــي الرجــوع إلــى هــذه الرســالة للتأكــد انــه لا تشــر نهائیــا إلــى كــون ســقف التســهیلات هــو: و
درهـــــم بـــــل تشـــــیر إلـــــى طلـــــب إعـــــادة تقیـــــیم التســـــهیلات البنكیـــــة وجعلهـــــا علـــــى الاقـــــل فـــــي 500.000,00
ردهم بالنسبة للخصم التجاري.2.000.000,00رهم بالنسبة لتسهیلات الصندوق د1.000.000,00

هــي مباشـرة بعــد ان اتخـذ البنــك 17/4/2004وان الظـروف التـي منحــت فیهـا هــذه الرسـالة بتـاریخ 
درهم رغم انه ولسـنوات 700.000,00قراراه الانفرادي بخفض سقف التسهیلات إلى حد أدنى من 

كـان یتجـاوز وبعشـرات الأضـعاف هـذا المبلـغ وفـق المفصـل فـي الخبـرتین 1999عدیدة ومنذ سنة 
المنجزتین في الملف.

فكمـــا یشـــیر إلـــى ذلـــك نـــص الرســـالة فبعـــد اللقـــاءات المتكـــررة مـــع البنـــك لإیجـــاد حـــل لهـــذه 
الوضعیة طلبت العارضة من البنك لإیجاد حل لهذه الوضعیة طلبت العارضة من البنك بمقتضـى 

درهـم 1.000.000,00تقییم التسهیلات البنكیـة وجعلهـا علـى الأقـل فـي حـدود: هذه الرسالة إعادة
درهـم بالنسـبة للخصـم التجـاري وذلـك عـوض مـا 2.000.000,00بالنسبة للتسهیلات الصندوق و 

قام به البنك بكیفیة أحادیة من خفض التسهیلات.
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حة، امتنـــع م ق ل ع یـــنص علـــى انـــه إذا  كانـــت ألألفـــاظ العقـــد صـــری461ان الفصـــل و
البحث عن قصد صاحبها.

و ان اســــــتنتاج المحكمــــــة مــــــن الرســــــالة المــــــذكورة بــــــأن التســــــهیلات المتفــــــق علیهــــــا هــــــي 
درهــم هــو اســتنتاج فــي غیــر محلــه وفیــه تحریــف وتجــاوز واضــح لمضــمون الرســالة 500.000,00

المذكورة.
المحكمـة لعكـس ذلـك هـو وحیث ان الرسالة المذكورة ه بحجة في صالح العارضـة ولـیس ضـدها واسـتنتاج 

في غیر موضع هو یجعل حكم المحكمة المبینـة علـى تأویـل خـاطئ ومغلـوط لهـذه الرسـالة فـي غیـر محلـه 
وعرضه للإلغاء.
من قانون مؤسسات الائتمان.63من  مدونة التجارة و 525و524و 501خرق الفصول 

الملف فإن التسهیلات البنكیة الممنوحة وحیث انه وكما اتبتث ذلك العارضة وزكته الخبرتان المنجزتین في
للعارضة اتسمت بالدیمومة ولمدة طویلة اللهم إذا كانت محكمة الدرجة الأولـى تعتبـر التسـهیلات الممنوحـة 

سنوات لا تستم بالنظامیة والدیمومة.6أي لمدة تفوق 2004إلى غایة 1998للعارضة منذ 
ملایین درهم ولیس 7وحیث ان التسهیلات الممنوحة بكیفیة مستمرة ونظامیة كانت تصل إلى مبالغ تتجاوز 

مـن تقریـر خبـرة السـید جمـال الـدین الیـاس المنجـزة 7و 6-5-4درهم كمـا تؤكـد ذلـك الصـفحة 700.000
في الملف.

لمتكـرر یعتبـر فتحـا للاعتمـاد وحیث ان الاجتهاد القضائي دأب على اعتبـار ان الرصـید العرضـي المـدین ا
من  مدونة التجارة.524بمفهوم المخالفة للفصل 

فــي الملــف 11/9/2002بتــاریخ 1142وقــد ورد فــي هــذا الشــأن قــرار عــن المجلــس الأعلــى تحــت عــدد: 
من قانون مدونـة التجـارة انـه 524جاء فیه: " لئن اعتبرت مقتضیات المادة 153/3/1/02التجاري عدد: 

الرصید المدین العرضي فتحا للاعماد". فأنه بالمفهوم المخالف یعتبر تكـرار هـذه العملیـة وتعـددها " لا یعد 
التزاما غیر مكتوب من البنك لزبونة لفتح اعتماد لفائدته ووضع ووسائل للأداء تحت تصرفه".
لـى مبـالغ جـد وحیث انه یتبین بالتالي ان الرصید المدین للعارضـة لـدى البنـك المسـتأنف علیـه كـان یصـل إ

18.500.000,00مهمــة ولســنوات طویلــة ناهیــك علــى مجمــوع الضــمانات الممنوحــة لــه تصــل إلــى مبلــغ 

درهم رغم علم العارضة ان مبلغ الضمانات لا یشكل في حـد ذاتـه مبلـغ سـقف الاعتمـاد المتفـق علیـه وإنمـا 
یؤخذ بعین الاعتبار في تحدید هذا السقف.

عــوض ان یقــوم بــدعم العارضــة لتجــاوز الظــروف الطارئــة التــي كانـــت وحیــث ان البنــك المســتأنف علیــه و 
تجتازها وهي ظروف على كـل حـال غیـر مـؤثرة علـى حیـاة الشـركة ولا تشـكل أدنـى خطـورة علـى اسـتمرارها 
لـــو وجـــدت الســـند الكـــافي لـــدى البنـــك المســـتأنف علیـــه خاصـــة وان هـــذا الأخیـــر لـــه مـــن الضـــمانات العینیـــة 

ص جمیع دیونه أضعافا مضاعفة.والشخصیة ما یكفي لاستخلا



2607/2010/16رقم الملف : 

6

وحیــث ان الــدعم البنكـــي للمقاولــة لا تتجلــى أهمیتـــه الحقیقیــة خـــلال فتــرات الرخــاء والازدهـــار التــي تعرفهـــا 
المقاولة، وإنما یتجلى دور هذا الدعم بكیفیة أساسیة خلال فترة التعثرات التي قد تصادفها هذه المقاولة.

عتمــاد بالنســبة للعارضــة فــي هــذه الظــروف التــي كانــت فیــه فــي أمــس وحیــث ان إقــدام البنــك علــى إنهــاء الا
مـن  مدونـة 501و525الحاجة إلى الدعم والمساندة ودون سلوك المسطرة المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 

التجــارة ودون ان یثبــت فــي حــق العارضــة كونهــا قــد أخلــت بالتزاماتهــا أو أصــبحت متوقفــة علــى الــدفع أو 
البنك، فان تصرف البنك هذا لا یمكن ان یوصف إلا بالتعسف والشطط.ارتكبت خطأ جسیما في حق

ان تصرف البنك هذا الغیر القانوني موجب للتعویض.و 
ان الحكــم الابتــدائي الــذي ذهــب إلــى اعتبــار تصــرف البنــك هــذا قانونیــا یكــون قــد جانــب و 

الصواب وعرضه للإلغاء.
اسطة نائبها مذكرة مفادها ان الخبرة اجابت المستأنف علیها بو 21/9/2010وخلال جلسة 

ـــى كـــل حـــال ان  ـــدائي مـــن طـــرف الخبیـــر ســـمیر ثابـــت , اثبتـــت عل التـــي انجـــزت فـــي الطـــور الابت
درهم .500.000وحدها لم تكن تتجاوز مبلغ 1التسهیلات التي منحت لشركة 

ون افاد الخبیر بصفة صائبة ان الاسباب التي جعل الشیكات ترجع لعدم توفر مؤونة هو كو 
درهم .500.000كانت تسحب هذه الشیكات رغم تجاوزها للسقف المتفق علیه وهو 1شركة 

مـــن وجـــود اتفـــاق مزعـــوم علـــى الرفـــع مـــن ســـقف هـــذه 1لا یمكـــن بتاتـــا مـــا تدعیـــه شـــركة و 
التسهیلات بعلة ان الضمانات التي منحتها تدعي انها تجاوزت السقف الانف ذكره.

یفمــا كانـت الاحـوال , و بـالاحرى اذا ترتــب عنـه تجـاوز فــي ان تعـدیل الاتفـاق لا یفتـرض كو 
سقف التسهیلات المتفق علیها في الاول .

ن الاتفاق على ذلك لا یكون الا كتابة و صراحة .وأ
, لانهــا 17/4/2004هـي التـي تواجــه برسـالتها المؤرخـة فـي 1اكثـر مـن هـذا , فــي شـركة و 

درهم .500.000اقرارها انها لم تكن تتجاوز التي طلبت فیها الرفع من سقف التسهیلات بعد
بمقتضى هذه الرسالة التي مجرد طلب قد طرفها , و بالتالي هي التي تواجـه بتلـك الرسـالة و 

الصادرة عنها و هي بالتالي كانت تعرف سقف التسـهیلات التـي منحـت لهـا و التـي لـم تكـن تتجـاوز 
درهم .500.000
مــــن مــــدون 525و 524و 501زعــــوم للفصــــول حــــول عــــدم جدیــــة بالادعــــاء بخلــــرق م-

من قانون مؤسسات الائتمان .63التجارة و الفصل 
یجدر التذكیر شركة لاكي كومباني, بان خلافا لما تدعیه , فان الاجتهاد القضـائي مسـتقر و 

على اعتبار ان الرصید المدین لا یعد فتحا للاعتماد .
د لا یكون الا كتابة و صریح .فتح الاعتماد یكون الا بعقد, هذا العقو أن
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ن الرصید المدین للزبـون و تجـاوز الاعتمـاد للسـقف الممنـوح الیـه بعـد خطئـا مـن جانبـه و وأ
عدم احترامه للالتزاماته العقدیة .

ان المخطئ هو الذي یواجه بخطئه و لایمكن ان یستفید منه .و
ستفید من خطئه .یشكل خرقا لمبدأ انه لا یجوز لشخص ان ی1و ان مزاعم شركة 

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود 461هي التي تواجه الفصل 1و الى جانب هذا، فان شركة 
الذي یفید انه اذا كانت الفاظ العقد صریحة امتنع البحث عن قصد صاحبها.

درهم هي صریحة ولا موجب 500.000في مبلغ 1ان التسهیلات التي منحت الى شركة و 
والتي 17/4/2004ن كونها سبق ان اقرت بها بمقتضى رسالتها المؤرخة في لأي تأویلها، فضلا ع

ــــع ســــقف التســــهیلات الممنوحــــة لهــــا مــــن طــــرف  ــــى شــــركة 500.000بمقتضــــاه طلبــــت رف درهــــم ال
درهم الا ان البنك رفض هذا الطلب لكون میزانیة الشركة والرواج الذي عرفها حسابها 1.000.000

قف.البنكي لا یمكن من رفع ذلك الس
وحیــث لا یمكــن ان تعــدیل لا ضــمنیا ولا بأیــة طریقــة اخــرى غیــر اتفــاق كتــابي وصــریح ولا 

وجود له في هذه النازلة.
من جهة اخرى، فأنه یجدر التذكیر في هذا السیاق ان الخطأ المنسوب عبثا للعارض غیر و 

مــن القــانون 63ثابــت مثلمــا ســلف شــرحه اعــلاه طالمــا ان البنــك العــارض متقیــد بمقتضــیات الفصــل 
مــن  مدونــة التجــارة الجدیــدة التــي تشــیر بصــریح 525البنكــي الــذي ینســجم تمامــا ومقتضــیات المــادة 

العبارة على انه:
ایام معینة او غیر معین، فانـه یمكـن للمؤسسـة البنكیـة 8" سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة 

یؤدي عدم احترام لهذه المقتضیات قفل الاعتماد بدون اجل، في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع 
من طرف المؤسسة البنكیة الى تحمیلها المسؤولیة".

وحیث من الواضح هنا ان الحكـم الابتـدائي سـلیم المبنـى والتعلیـل فیمـا قضـى بـه مـن رفـض 
الطلب مما یجدر معه تأییده في جمیع ما قضى به مع تبني تعلیله.

ابـدا مـن خلالهـا الـدفوعات السـابقة كرة نائـب الطـاعن بمـذعقب16/11/2010وخلال جلسـة 
وبعــد ان اكــدت نائبــة المســتأنف علیهــا مــا ســبق تقــرر حجــز القضــیة للمدوالــة قصــد النطــق بــالقرار 

.21/12/2010ومدد لجلسة 7/12/2010بجلسة 
محكمة الاستئناف

الرســــــالة المؤرخــــــة فــــــي حملــــــتفــــــاذه ان المحكمــــــة انــــــه بخصــــــوص الــــــدفع الــــــذي محیــــــث 
ان سقف التسهیلات محددا منها تاستخلصعندمامما تعنیه وجانب الصواباكثر17/4/2004
للاسباب التالیة:درهم فانه دفع غیر منتج 500.000,00مبلغ في 



2607/2010/16رقم الملف : 

8

انـه بقــرءاة الرســالة المــذكورة یتضــح جلیــا وضــوح ان الطاعنــة طلبــت مــن البنــك اعــادة اولا: 
قصـد رفـع تسـهیلات الصـندوق الـى مبلـغ تقییم خطوط الاعتماد بناء على الوثائق الجدیـدة،  وذلـك

فســـرت ذلــــك درهـــم وان المحكمــــة 2.000.000الـــى مبلــــغدرهـــم  والخصـــم الجــــاري 1.000.000
.صحیحاتفسیرا 

اتخــــذت لجنــــة 23/5/2003ن مــــا یؤكــــد ذلــــك هــــو ان الخبــــرة اشــــارت الــــى انــــه بتــــاریخ وأ
وق فــــي مبلــــغ ســــقف تســــهیلات الصــــندبموجبــــه حــــددتوالــــذيF328426القــــروض القــــرار رقــــم 

500.000في مبلغ رادیو سلف الاست2.000.000درهم و الخصم التجاري في مبلغ 500.000

درهم .
توقـــف عـــن مـــنح بصـــفة انفرادیـــةو الطـــاعن مـــن ان البنـــك الفریـــقثانیـــا ان مـــا تمســـك بـــه

دفـع غیـر المبلـغ المـذكور فانـه اضـعافیتجـاوز عشـرات رغم انـه و لعـدة سـنوات كـان التسهیلات 
تج للاسباب التالیة :من

اولا: انــه لا یوجــد عقــد مكتــوب بخصــوص تحدیــد ســقف التســهیلات و بالتــالي فــإن البنــك 
الصـفحة (كان یمد المستأنفة بالتسـهیلات حسـب رواج حسـابها وهـذا ثابـت مـن خـلال تقریـر الخبـرة 

الحســاب سـجلمعاملاتهـا عــرف انخفاضـا واضـحا الـى ان قـم و ان ر )الثالثـة و الرابعـة و الخامسـة
تقیـــد لا عـــد یلـــم هو انـــ2005الــى شـــهر مـــاي 2004ســـبتمبر مـــنعجــزا بینـــا و توقفـــا عـــن الـــدفع 

بحسابها الجاري سوى الفوائد و العمولات .
سـنة مـدنیا منـذالرصید انثالثا: ان الشیكات التي تم ارجاعها كانت خلال هذه الفترة , و 

البنك طرف, فان عدم صرفها من)رة من تقریر الخب6( انظر ص 842.871,48بمبلغ2004
المتفــق علیــه وتبعــا لــذلك لا یعــد خرقــا لاي اتفــاق مــادام الرصــید المــدین تجــاوز ســقف التســهیلات 

تعلیل الحكم المستأنف صائبا و یتعین تأییده .بكون 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر : 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
تجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف ال

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 06/07/2010أصدرت بتاریخ
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، الشـــــركة المجهولـــــة الاســـــم، فـــــي شـــــخص ممثلهـــــا 1شـــــركة بـــــین 
القانوني.

.بوفایم الحسنالأستاذ انائبه
.ضاءالدار البیالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه
شــــركة محـــــدودة المســـــؤولیة فــــي شـــــخص ممثلهـــــا 2شـــــركة وبــــین 

القانوني.
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بحضــــور:
السید الوكیل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء.-
ــــــة الصــــــناعیة - ــــــة الملكی ــــــي لحمای ــــــب المغرب والســــــید مــــــدیر المكت

طریق النواصر بالـدار 9,500كلم 114ریق الثانویة والتجاریة الط
.البیضاء

قرار رقم :
3553/2010

صدر بتاریخ:
06/07/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
488/14/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1146/2009/16
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.2010-06-08ة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین لعد
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.والفصول ...............

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــهبــه الطاعنــةتبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم خ ـبتاریــبواســطة نائبهــا المــؤدى عن

ملــف عــدد 2006-05-18الحكــم الصــادر بتــاریخ جزئیــا ســتأنف بموجبــه توالــذي 12-02-2009
لكونه اغفل البث في بعض المطالب.488/14/2006

في الشكـــل:
.قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء

وفي الموضــوع:
بمقــال بواســطة نائبهــا تتقــدمالطاعنــةنف أن حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأ

لمیـة الـدى المنظمـة العTOTALلات دولیـة لعلامتهـا یانها قامت بعدة تسـجعرض فیهتمؤدى عنه 
التـي أصـبحت (Compagnie Franaise de raffinage)للملكیـة الفكریـة تحـت اسـمها السـابق 

بتـــــاریخ Totalتالیـــــة علامـــــة وخاصـــــة الایـــــداعات التحمـــــل التســـــمیة الحالیـــــة بعـــــد عـــــدة تعـــــدیلات
یخ ر ثانیــة بتــا183371مــارس تحــت رقــم 12جــددتها اولا بتــاریخ 183371تحــت رقــم 12/03/55
مـــع اشـــعارها الخــــاص Totalســــنة، علامـــة 20لمـــدة 183371Rتحـــت رقـــم 1995مـــارس 12

وكــــذا علامـــــة 08/02/2003یخ ر جــــددتها بتــــا474817تحــــت رقــــم 08/02/83یخ ر بــــالالوان بتــــا
Total مـن تجلـىیكمـا 554367تحـت رقـم 1990مـاي 30تتوسط الرسم الممیـز بـالالوان بتـاریخ

لات المذكورة تحمي المنتجات المصنفة في عدة یمستخلص السجل الدولي للعلامات وان هذه التسج
التـي انضـم 15/06/57مـن تصـنفة نـیس الدولیـة المؤرخـة فـي 11و 9منهـا الفئـات وخاصـةفئات 

المصــادق علیهــا بموجــب ظهیــر 14/04/1891بمقتضــى اتفاقیــة مدریــد المؤرخــة فــي هــا المغــرب یال
ذلك یقوم هذا التسجیل الدولي مقام التسجیل الوطني، وبالتالي فهي محمیة في المغرب لو 25/9/18

وكــذا 18/12/2004أصــبح ســاري المفعــول منــذ 17/97والقــانون رقــم 23/6/16بمقتضــى ظهیــر 
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المصـادق علیهــا مــن 1883مــارس 20معاهــدة بــاریس المؤرخـة فــي مكــرر مـن 6بمقتضـى الفصــل 
العــالم ءكافــة انحــامســجلة فــيTotalعلمــا بــان علامــة 28/10/69ظهیــر بطــرف المغــرب بموجــ

عــام ممــا یجعلهــا تكتســي صــبغة العلامــة المشــهورة لفیــة مكثفــة ومعروفــة عنــد الخــاص وایومســتغلة بك
مــن نفــس المعاهــدة الــذي یحمــل الاســم التجاریــة 8الصــیت هــي حجیــة كــذا بمقتضــى الفصــلالذائعــة

ة قــــد فوجئــــت بكــــون المــــدعى علیهــــا شــــركة مــــن العلامــــة وان المدعیــــیتجــــزأعنــــدما یشــــكل جــــزءا لا 
LIMARO:قامت بالایداعات التالیة

السابق.1938اكتوبر 4وفي إطار قانون 
TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24625الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24626رقم الایداع 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24627الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 10/06/2002بتاریخ 23031الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 23032الایداع رقم 

.1916یونیو 23وفي إطار ظهیر 
TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83914الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83915الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83916الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 10/06/2002بتاریخ 82038الایداع رقم 

9المنتجـات المتعلقـین بـالفئتین وان تسجیل المدعى علیها للعلامات المذكورة تخص بدورها

ل یشـكل استنسـاخا وتقلیـدا تدلیسـیا للعلامـة یكما هو الحال بالنسبة للتسجیلات وان هذا التسـج11و 
مــا تســبب للمدعیــة فــي اضــرار مــن جــراء الخلــط بــین علامتهــا وایــداعات المــدعى Totalالأصــلیة 

تفادة مــن شــهرتها العالمیــة بغیــة جــر علیهـا التــي لــم تســتفد مــن أي إذن مــن المدعیــة بـل حاولــت الاســ
مــن ظهیــر رقــم 201و 155الجمهــور إلیهــا وان هــذا التقلیــد التدلیســي مــس بحقوقهــا طبقــا للمــادتین 

علمـــا بـــان الخبـــرة بأوجـــه التشـــابه ولـــیس الاخـــتلاف حیـــث قامـــت المـــدعى علیهـــا باستنســـاخ 17/97
مــن القــانون 225یات المــادة علامتهــا مــع إضــافة علامــات وصــفیة غیــر محیــزة مخالفــة بــذلك مقتضــ

نفـس خالـدولي ولاستنسـل المدعیـة ایالمذكور ومن جهة ثانیة فان الایداعات باطلة نظرا لسبقیة تسـج
فــي 09/11/2002العلامــة المملوكــة للمدعیــة ذلــك ان ایــداعات المــدعى علیهــا فصــلت اولهــا فــي 

مــــن الظهیــــر رقــــم 137وان الفصــــل 12/03/1955حــــین ان تســــجیل علامــــة المدعیــــة یعــــود إلــــى 
یـــنص علـــى انـــه لا یجـــوز ان تعتمـــد علامـــة الشـــارة التـــي مســـت بحقـــوق ســـابقة مســـجلة أو 17/97

6مــن نفــس الظهیــر یجیــز لصــاحب علامــة مشــهورة طبقــا للمــادة 162بعلامــة مشــهورة وان الفصــل 
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ن ل علامـة مـن شـانها ایمكرر من اتفاقیة بـاریس حمایـة الملكیـة الصـناعیة ان یطالـب بـبطلان تسـج
تحــدث خلطــا بینهــا وبــین علامــة هــذا وان تصــرف المــدعى علیــه یشــكل منافســة غیــر مشــروعة طبقــا 

نفس القانون، لأجله تلتمس الأمر بالتشطیب على الایداعات التالیة:من 184للفصل 
TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24625الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24626الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24627الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 10/06/2002بتاریخ 23031الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 10/06/2002بتاریخ 23032الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 04/11/2006بتاریخ 83914الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ83915الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83916الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 10/06/2002بتاریخ 82038الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 10/06/2002بتاریخ 82039الایداع رقم 

المســجلة مــن طــرف المــدعى علیهــا بالمكتــب المغربــي لحمایــة الملكیــة الصــناعیة والتجاریــة 
الســــید مــــدیر المكتــــب المغربــــي لحمایــــة الملكیــــة الصــــناعیة والتجاریــــة بالــــدار بالــــدار البیضــــاء وامــــر

بــان یســجل هــذه التشــطیبات بمجــرد الحكــم الــذي سیصــدر وامــر المــدعى علیهــا بــان تتوقــف ءالبیضــا
د صدور الحكم عن كل ترویج واستعمال للعلامات المذكورة بأي شكل من الاشكال وعلـى فورا بمجر 

درهمــا عـــن كــل یـــوم تــأخیر ابتـــداء مــن تـــاریخ 5000أي منتــوج تحـــت طائلــة غرامـــة تهدیدیــة قـــدرها 
صـــدور الحكـــم والأمـــر بحجـــز ومصـــادرة جمیـــع المنتوجـــات علـــى اخـــتلاف انواعهـــا التـــي تحمـــل هـــذه 

مـن نفـس الظهیـر والأمــر 228بغـرض اتلافهــا حسـب مـا نـص علیـه الفصــل العلامـات اینمـا وجـدت
بنشر الحكم الذي سیصدر فـي جریـدة باللغـة العربیـة وجریـدة باللغـة الفرنسـیة باختیـار المدعیـة وعلـى 
نفقــة المــدعى علیهــا بمــا فــي ذلــك صــائر الترجمــة وبحفــظ حقهــا فــي المطالبــة بتعــویض عــن الضــرر 

صرف المدعى علیها بواسطة مسطرة منفصلة والنفاذ المعجل خصوصا المادي والمعنوي من جراء ت
ان الأمـــر یتعلـــق بعلامـــة مشـــهورة وذلـــك قصـــد رفـــع الضـــرر وتنبیـــه المســـتهلك المغربـــي لهـــذا التقلیـــد 
والصـــائر، وأرفـــق المقـــال بـــثلاث مســـتخرجات مـــن الســـجل الـــدولي للعلامـــات ومســـتخرج مـــن الســـجل 

لوطني للعلامات.الدولي للعلامات ومستخرج من السجل ا
وبنــاء علــى تبلیــغ نســخة مــن الحكــم للمــدعى علیهــا بواســطة قــیم بعــدما تعــذر توصــلها كونهــا 

انتقلت من العنوان.
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ألفــي بــالملف 20/04/2006وبنــاء علــى إدراج القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 
04/05/2006جلسة جواب القیم عن المدعى علیه الأولى اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة ل

.18/05/2006مددت لجلسة 
.الحكم المستأنفرباطبالوحیث أصدرت المحكمة التجاریة 

الأمــــر ان المحكمــــة عنــــدما اســــتجابت للطلــــب أغفلــــت الاســــتئنافأســــباب حیــــث جــــاء فــــي 
بالتشطیب أیضا على باقي الایداعات المطلوبة وهي الثلاث التالیة:

9المرفــــق TOTAL Powerلعلامــــة 04/11/2002بتــــاریخ 83914الایـــداع رقــــم -

الابتدائیة.ةبالمقال الافتتاحي بالمرحل
10المرفـــق TOTAL Photoلعلامـــة 04/11/2002بتـــاریخ 83915الایـــداع رقـــم -

الابتدائیة.ةبالمقال الافتتاحي بالمرحل
11المرفـــق TOTAL Musicلعلامـــة 04/11/2002بتـــاریخ 83916الایـــداع رقـــم -

الابتدائیة.ةفتتاحي بالمرحلبالمقال الا
اللــذین أمــرت بالتشــطیب علیهمــا أیضــا 23032و 23031كمــا انهــا غیــرت للایــداعین رقــم 

كمـا فـي المقـال، 10/06/2002بـدل 04/11/2002تاریخ تسجیلها بحیـث ذكـرت انهـا مسـجلة فـي 
والتجاریــة الأمــر الــذي حــال دون تحقیــق التشــطیب علیهــا لــدى المكتــب المغربــي للملكیــة الصــناعیة

لكون تاریخ تسـجیلها كمـا هـو مـأمور بـه لا یطـابق تـاریخ تسـجیلها الحقیقـي بسـجل الملكیـة والمـذكور 
بالمقال.

وان طلبــات العارضــة واضــحة ومحــددة تتجلــى بــالرجوع إلــى وثــائق الملــف الأصــلي وخاصــة 
المقال الافتتاحي للدعوى.

دة الأمور إلى نصابها الصحیح.وان هذا الأمر هو سبب هذا الاستئناف الرامي إلى إعا
وان العارضــة تطالــب مــن المحكمــة بمقتضــى هــذا الاســتئناف تــدارك الاغفــال الحاصــل فــي 
منطوق الحكم المستأنف وتعدیله بالأمر أیضا بالتشطیب على الایداعات المـذكورة والمنسـیة وضـبط 

تواریخ تسجیل الایداعات موضوع التشطیبات كما هو محدد في الطلب.
فجــاء فــي مرجــوع المســتأنف علیهــا ان المحــل 2009-10-17أدرج الملــف بجلســة وحیــث 

مغلق فتقرر إعادة استدعائها بواسطة البرید.
جــاء فــي مرجــوع البریــد غیــر مطلــوب والفــي بــالملف ملــتمس 08/06/2010وخــلال جلســة 

مـدد لجلسـة و 22/06/2010فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بـالقرار بجلسـة النیابة العامة 
06/07/2010.

محكمـة الاستئنـاف
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حیث ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك ان المحكمـة بعـد ان اسـتجابت للطلـب أغفلـت 
الاغفـــال وجب تـــداركتالأمـــر بالتشـــطیب علـــى جـــزء مـــن الایـــداعات المســـتأنف علیهـــا وان الأمـــر یســـ

المذكور والقول بالتشطیب على الایداعات التالیة:
TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24625الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24626الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24627الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 10/06/2002بتاریخ 23031الایداع رقم 

TOTALلعلامة 10/06/2002بتاریخ 23032الایداع رقم  Power

TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83914الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83915الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83916الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 10/06/2002بتاریخ 82038الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 10/06/2002بتاریخ 82039الایداع رقم 

والأمر بتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ك الاغفــال الــذي طــال الأمــر بالتشــطیب علــى باعتبــاره وتأییــد الحكــم المســتأنف وتــدار 

الایداعات التالیة:

TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24625الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24626الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 24627الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 10/06/2002بتاریخ 23031الایداع رقم 
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TOTAL Powerلعلامة 10/06/2002بتاریخ 23032الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83914الایداع رقم 

TOTAL Photoلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83915الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 04/11/2002بتاریخ 83916الایداع رقم 

TOTAL Musicلعلامة 10/06/2002بتاریخ 82038الایداع رقم 

TOTAL Powerلعلامة 10/06/2002بتاریخ 82039الایداع رقم 

وتحمیلها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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